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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.16/11/2015جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

عبد اللطیف هلال بواسطة دفاعه بناء على المقال الاستئنافیین الأول تقدم به المستأنف
والثاني تقدم به المستأنف حسن بوكرن 13/02/2015والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

والذین یستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بواسطة محامیه 
16299/9/2012في الملف التجاري عدد 16131عدد تحت 23/10/2014بتاریخ 

في و لباقي ابعدم قبول الطلب في شقه الرامي الى الافراغ وقبوله في : والقاضي في الشكــل
درهم المتعلق بنصیبه من الارباح عن 855.562.50مبلغ المدعى علیه للمدعي بأداء الموضوع 

.، ورفض باقي الطلبات2013الى دجنبر 2010المدة من اكتوبر 

:في الشكـــل
إلى وبادر30/01/2015حیث إنه الحكم بلغ  للمستأنف عبد اللطیف هلال بتاریخ 

مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل ،13/02/2015استئنافه بتاریخ 
فهو مقبول وبالتالي مستوف لجمیع الشروط المتطلبة قانونامن قانون احداث المحاكم التجاریة و 18

.شكلا

وفي الموضــوع

حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان  المــدعي  الســید حســن بــوكرن  تقــدم 
و الذي  یعرض فیه 05/11/2012تاریخ  باحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاءبمقال افتت

قیسـاریة الشـرقاوي البیضـاء 59رقـم 51أنه یملك أصلا  تجاریـا للمحـل الكـائن  بـدرب القریعـة زنقـة 
على ان  یسـند الیـه تسـییر محلـه التجـاري  2010وانه اتفق مع المدعى  علیه  في شهر  أكتوبر  

من الارب اح ا انه استأثر  وحده  بجمیع  مداخیلـه  وامتنـع  عـن %   50ابل  تسلیمه نسبة  مق 
اجراء  المحسابة معه  كمـا ر فـض  افـراغ المحـل  التجـاري و  تسـلیمه مفاتیحـه   فوجـه  الیـه انـذارا  

أعـلاه المحـل بـالعنوان أربـاح لأجلـه  یلـتمس الحكـم علـى المـدعى علیـه  بأدائـه للمـدعي نصـیبه فـي 
والحكم  بتعیین خبیر لتحدید  مداخیل  المحل  مع  2010ابتداء من  فاتح  اكتوبر %  50بنسبة 

حفـظ حقـه  فـي التعقیــب بعـد الخبـرة  والحكـم بإفراغــه مـن المحـل هـو ومــن یقـوم مقامـه  تحـت غرامــة  
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یــذ مــع النفــاذ عــن كــل یــوم تــأخیر  ابتــداء مــن  تــاریخ الامتنــاع عــن التنف1000,00تهدیدیــة  قــدرها 
.تحمیله الصائرو الأقصى في الإكراه المعجل وتحدید 

وحیث أجاب المدعى علیه بان المدعي  لم یدل  بأیة وثیقة  تفید انه  ابرم معه عقد تسییر  
مـن مدونـة التجاریـة  علـى  153حر  ولا بما  یفید  تقییـد هـذا العقـد  بالسـجل التجـاري  وان المـادة  

یومـــا  مـــن تاریخـــه  علـــى شـــكل مســـتخرج  15عقـــد التســـییر الحـــر  داخـــل اجـــل انـــه  یتعـــین  نشـــر  
فانـه  ینفـي ان عقـد  تسـییر  :  بالجریدة الرسمیة  ملتمسا الحكـم بعـدم  قبـول الطـب و فـي الموضـوع 

،درهــم2.500,00حــر بینــه وبــین المــدعي بــل  انــه  اكــرى لــه الاصــل التجــاري  بمشــاهرة   قــدرها  
.الطلبملتمسا رفض 

یث عقب المدعي بأنه أدلى  بمجموع الوثائق المثبتة  لصفته  وان المدعى علیه  صـرح  وح
في محضر   المعاینة  و الاستجواب  انه اكرى للأصل التجاري لكـن الامـر خـلاف  لـذلك بـل  انـه  

وانــه  بنــاء علــى  اعترافــه  بكونــه  مســیرا  مقابــل  كــراء  شــهري محــدد فــي  505مســیر لــه  بنســبة  
.الافتتاحيملتمسا  الحكم وفق المقال،درهم لا اساس له2.500,00مبلغ 

الصــادر 947الصــادر بتـاریخ 947وحیـث أصــدرت المحكمـة التجاریــة حكمـا تمهیــدیا عـدد 
.و القاضي بإجراء خبرة قصد تحدید مداخیل المحل2013-05-23بتاریخ 

لـى المـدعى علیـه بأدائـه وحیث عقب المدعي بمذكرة بعد الخبـرة الـتمس مـن خلالهـا لحكـم ع
2013إلى دجنبر 2010درهما نصیبه من الأرباح عن المدة من أكتوبر 855.562.50له مبلغ 

والحكم بفسخ عقد التسییر وافراغ المـدعى علیـه مـن المحـل التجـاري و شـمول الحكـم بالنفـاد المعجـل 
.وتحدید الإكراه البدني في الأقصى و تحمیل المدعى علیه الصائر

.القاضي بإجراء بحث في النازلة24/04/2014أمرت المحكمة بتاریخ وحیث 
وحیــث تــم إدراج الملــف بعــدة جلســات للبحــث ادراج الملــف بعــدة جلســات بحــث اخرهــا جلســة 

حضرها الطرفان ونائبیهم والتمس نائب المـدعي الاسـتماع الـى شـاهد المسـمى عبـد 17/07/2014
ي اخـــرج خـــارج القاعـــة، وصـــرح المـــدعي بانـــه كـــان الـــذ29585BKالخـــالق المنیـــدي بطاقتـــه عـــدد 

اشهر على اعتبار 3ابرم شراكة مع المدعى علیه واشتغالا معا لمدة 2010یشتغل في محله وسنة 
ان السـلع التـي بالمحـل كـان هـو صـاحبها ولـم تـتم بینهمـا محاسـبة كونهمـا اتفقـا علـى ادخـال الاربــاح 

مـــدعى علیـــه بانـــه دخـــل الـــى المحـــل موضـــوع المتحصـــل علیهـــا فـــي راس المـــال، فـــي حـــین صـــرح ال
ولــم یــتم ابــرام أي 2010درهـم وذلــك فــي اكتـوبر 2500الـدعوى فارغــا واكتــراه بسـومة شــهریة قــدرها 

عقــد كــراء بینهمــا تبعــا للعــرف الســائد فــي الســوق وانــه كــان یــؤدي لــه واجبــات الكــراء دون ان یســلمه 
المحــل مخصــص لتــرویج بضــاعة وبــیس تواصــیل بــذلك ولــیس هنــاك شــاهد علــى واقعــة الكراءـــ وان

مــن الاربــاح، وحضــر % 50انتاجهــا، واكــد المــدعي بــان العلاقــة التــي تربطهمــا هــي شــراكة بنســبة 
الشــاهد الــذي بعــد التأكــد مــن هویتــه ونفیــه العــداوة والقرابــة بــین الطــرفین وبعــد ادائــه الیمــین القانونیــة 
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مـن توسـط بـین المـدعي والمـدعى علیـه صرح بـان المـدعي یملـك محـلا یشـتغل فیـه كخیـاط وانـه هـو 
وان الطرفان اتفقا على ان یتعاونا مع بعضهما اذ اصبح المدعى علیـه یـزود المحـل بالسـلع اضـافیة 
في حین المدعي یقوم بأعمال خارج المحل، وان علاقتهما تقوم علـى اسـاس شـراكة واقتسـام الاربـاح 

بــإخراج شــخص اخــر مــن المحــل مقابــل ان فیمــا بینهمــا وان المحــل كانــت بــه ســلع، وان المــدعي قــام
.یشتغل معه المدعى علیه، وتقرر ختم البحث واحالة الملف على الجلسة العلنیة

الافتتــاحي التــي الــتمس مــن خلالهــا الحكــم وفــق مقالــه2014وحیــث عقــب المــدعي بمــذكرة 
.ورد دفوع المدعى علیه

الطلــب علــى اعتبــار ان وحیــث أدلــى المــدعى علیــه بمــذكرة التــي الــتمس مــن خلالهــا رفــض
المدعي یدعي اسناد المحل للمدعى علیه لتسییره في حین انه خلال البحث صرح بان هنـاك شـراكة 
بینه وبین المـدعى علیـه وهـو نفـس تصـریح الشـاهد ، وفـي حـین ان عقـد التسـییر وعقـد الشـراكة همـا 

.عقدان مختلفان
دعى علیه وادلى بالمذكرة حضرها نائب الم2014-10-16وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

المشــار الیهــا اعــلاه تســلم نائــب المــدعي الحاضــر نســخة منهــا، تقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد 
.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه23/10/2014النطق بالحكم في جلسة 

اب الاستئنافبأس
بكون تعلیل تمسك في اسباب استئنافه الأول السید عبد اللطیف هلال حیث إن المستأنف 

الحكم المطعون فیه مجانب للصواب باعتبار أن عقد التسییر الحر هو عقد یوافق علیه مالك 
الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا أو بعضا لمسیر یستغله تحت مسؤولیته كما نصت 

15تلزمه النشر داخل أجل ان كتابة عقد التسییر یس,من مدونة التجارة 152على ذلك المادة 

من نفس المدونة كما أن الحكم 153یوما من تاریخه بالجریدة الرسمیة وهو ما نصت علیه المادة 
تناقض في حیثیاته ففي الوقت الذي اعتبر فیه أن إرادة الطرفین هي المعتبرة من قبل المحكمة 

عدم إثبات العلاقة الكرائیة كتابة رغم عدم إبرام عقد التسییر الحر كتابة في ذات الوقت اعتبر أن 
بین الطرفین یؤكد انعدامها وأن هذا التعلیل مجانب للصواب  لكون عقد التسییر الحر هو عقد 
یوافق علیه مالك الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا أو بعضا لمسیر یستغله تحت 

ن تاریخه بالجریدة الرسمیة وأن یوما م15مسؤولیته كتابة عقد التسییر یستلزمه النشر داخل أجل 
الحكم المطعون فیه لم یراع هذه المقتضیات القانونیة والشكلیة لعقد التسییر الحر واعتبر علاقة 
المستأنف بالمستأنف علیه هي علاقة تسییر حر واعتمد شهادة شاهد لم یسبق للمستأنف أن 

ولكنه حسما لكل نقاش فإنه تعرف علیه أو تعامل معه أو توسط في علاقته بالمستأنف علیه 
یدلي بمجموعة من الإشهادات الكتابیة مصادق على صحتها تفند وتدحض مزاعم المستأنف علیه 
خلال المرحلة الابتدائیة وان علاقة الطرفین هي علاقة كرائیة محضة أساسها الاتفاق الشفوي 
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وان عقد التسییر الحر درهم2500الذي أبرم بین الطرفین شفاهیا وأن السومة التي یؤدیها هي 
كما دأب على ذلك القضاء یقتضي الاستقلال في التصرف عن طریق الكراء وغیره وهذا ما أكده 

منشور بمجلة الإشعاع 04/10/1993الصادر بتاریخ 8010/91المجلس الأعلى في قراره عدد 
المتواتر ویكون الحكم المطعون فیه یمون قد حاد عن العمل القضائي 165الصفحة 10عدد 

الذي دأبت علیه المحكمة التجاریة مما یتعین معه إلغاء الحكم المعون فیه لمجانبته للصواب 
وتحمیل المستأنف علیه الصائر واحتیاطیا إجراء بحث بحضور الشهود المذكورین السید بوشعیب 

ي وهوب و هشام أیت رحو و خالد لحرش للإدلاء بإفادتهم للوقوف على الحقیقة وحفظ حقه ف
.الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث

وحیث تمسك المستأنف السید حسن بوكرن في أسباب استئنافه بكون الحكم القطعي 
صادف الصواب فیما قضى به فیما یخص نوع العلاقة التي تربط الطرفین وكدا فیما قضى به 

بول الطلب من نصیبه في الأرباح إلا أنه لم یصادف الصواب وخالف القانون لما قضى بعدم ق
المتعلق بالحكم بإفراغ المسیر من المحل التجاري لعلة أن طلب الإفراغ سابق لأوانه لكون النزاع 
حدث بین الطرفین واستحال معه الاستمرار في العمل بعقد التسییر وفي إجراء المحاسبة مما 

ملتمسا إلغاء تكون معه الاستجابة لطلبه الرامي إلى  فسخ عقد التسییر وإفراغ المحل التجاري
الحكم المستأنف والحكم من جدید بعد التصدي بإفراغ المستأنف علیه من المحل التجاري هو 

درهم عن كل یوم تأخیر ابتداء من تاریخ 1000ومن یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة 
.ائرالامتناع عن التنفیذ وتحمیله الصائر مع تأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیه الص

وحیث أجاب المستأنف السید عبد اللطیف هلال بكون العلاقة التي تربط بین الطرفین هي 
علاقة كراء بدلیل أن جمیع السلع والبضائع التي بالمحل هي ملك للمستأنف حسب إفادة الشاهد 

ان ,درهم2500بوشعیب وهوب وان الاتفاق كان بین الطرفین على أداء واجب شهري محدد في 
.ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي،تسییر الحر غیر ثابتعقد ال

وحیث عقب المستأنف الثاني حسن بوكرن بكون العلاقة الكرائیة غیر ثابتة وأنه لم یشهد 
أي شاهد بواقة الكراء وهو ما نفاه المستأنف وأن العلاقة الرابط بینهما هي علاقة شركة بنسبة

كد ذلك ما صرح به الشاهد عبد الخالق المنیدي بجلسة البحث بعد من الأرباح وما یؤ 50%
أدائه الیمین القانونیة مما تكون معه واقعة الكراء منعدمة وما هو ثبت هي شركة بالنصف وان 

و ما یلیها من مدونة التجارة والمتعلقة بالتسییر الحر لا تسري على علاقة 152مقتضیات المواد 
ن تصریحات بعض الأشخاص المدلى بها من طرف المستأنف الأول وا. %50بنسبة الشركة 

لا یمكن الالتفات إلیها لأن المستأنف أقر بجلسة البحث بأنه لیس هناك أي شخص على واقعة 
مما یكون معه ،الكراء وان عملیة الكراء تمكت بینهما ولا یمكن الأدلاء بشهود لإثبات واقعة الكراء
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دفوعات المستأنف والحكم وفق ملتمساته المبسوطة في مقاله یتقاضى بسوء نیة ملتمسا رد
.وتحمیل المستأنف علیه عبد اللطیف هلال الصائر.الاستئنافي  

وحیث عقب المستأنف الأول السید هلال عبد اللطیف بمذكرة أكد فیها ما سبق مضیفا أنه 
م قام بسحبه دره35000یدلي بصورة لشیك مسحوب على القرض العقاري والسیاحي بمبلغ 

المستأنف علیه یغطي مجموعة من الواجبات الكرائیة عن عدة أشها إضافة إلى شیك آخر بقیمة 
درهم أقر بهما السید حسن بوكرن بجلسة البحث أمام المحكمة الابتدائیة كما هو ثابت 15000

تسییر ان كمزاعم المستأنف علیه بكون العقد الشفوي الذي یربطهما هو عقد ,من محضر البحث 
حر لا اساس له لكون عقد التسییر یستلزم الكتابة والنشر بالجریدة الرسمیة أو إحدى الصحف 
المخول لها بنشر الإعلانات إضافة إلى القید بالسجل التجاري وأن الحجج الكتابیة تبین وبجلاء 

تمساته العلاقة الكرائیة التي تربط الطرفین ولا وجود لأي علاقة أخرى ملتمسا الحكم وفق مل
.السابقة وتحمیل المستأنف علیه الصائر

35000وحیث عقب المستأنف الثاني السید حسن بوكرن الشیك المدلى بصورة منه بمبلغ 

درهم ومبلغ الشیك الآخر یمثل ثمن السلع التي في ملكه والموجودة بالمحل التجاري قبل إبرام 
تصف الأرباح ومن جهة أخرى یثبت مقابل2010الاتفاق على اسناد التسییر في شهر أكتوبر 

درهم لا یمثل واجبات 35000عدم صحة ما یزعمه المستأ،ف وان مبلغ الشیك المتمثل في 
شهرا مما یتعین 14الكراء ولا یمكن للمستأنف علیه بعد أربعة أشهر ونصف أداء واجبات كراء 

.رد ادعاءاته والحكم وفق مقاله الاستئنافي
حضر نائب المستأنف وتخلف نائب 02/11/2015لسة وحیث أدرجت القضیة بج

تقرر تمدیدها لجلسة 16/11/2015المستأنف علیه فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بجلسة 
23/11/2015.

محكمة الاستئناف
بكون تعلیل تمسك في اسباب استئنافه الأول السید عبد اللطیف هلال حیث إن المستأنف 

الحكم المطعون فیه مجانب للصواب باعتبار أن عقد التسییر الحر هو عقد یوافق علیه مالك 
الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا أو بعضا لمسیر یستغله تحت مسؤولیته كما نصت على 

یوما من 15ان كتابة عقد التسییر یستلزمه النشر داخل أجل ,من مدونة التجارة 152ذلك المادة 
من نفس المدونة كما أن الحكم تناقض 153تاریخه بالجریدة الرسمیة وهو ما نصت علیه المادة 

في حیثیاته ففي الوقت الذي اعتبر فیه أن إرادة الطرفین هي المعتبرة من قبل المحكمة رغم عدم 
ئیة كتابة بین إبرام عقد التسییر الحر كتابة في ذات الوقت اعتبر أن عدم إثبات العلاقة الكرا

الطرفین یؤكد انعدامها وأن هذا التعلیل مجانب للصواب  لكون عقد التسییر الحر هو عقد یوافق 
علیه مالك الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا أو بعضا لمسیر یستغله تحت مسؤولیته 
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یة وأن الحكم یوما من تاریخه بالجریدة الرسم15كتابة عقد التسییر یستلزمه النشر داخل أجل 
المطعون فیه لم یراع هذه المقتضیات القانونیة والشكلیة لعقد التسییر الحر واعتبر علاقة المستأنف 
بالمستأنف علیه هي علاقة تسییر حر واعتمد شهادة شاهد لم یسبق للمستأنف أن تعرف علیه أو 

ه یدلي بمجموعة من تعامل معه أو توسط في علاقته بالمستأنف علیه ولكنه حسما لكل نقاش فإن
الإشهادات الكتابیة مصادق على صحتها تفند وتدحض مزاعم المستأنف علیه خلال المرحلة 
الابتدائیة وان علاقة الطرفین هي علاقة كرائیة محضة أساسها الاتفاق الشفوي الذي أبرم بین 

.درهم2500الطرفین شفاهیا وأن السومة التي یؤدیها هي 
سید حسن بوكرن في أسباب استئنافه بكون الحكم القطعي صادف وحیث تمسك المستأنف ال

الصواب فیما قضى به فیما یخص نوع العلاقة التي تربط الطرفین وكدا فیما قضى به من نصیبه 
في الأرباح إلا أنه لم یصادف الصواب وخالف القانون لما قضى بعدم قبول الطلب المتعلق بالحكم 

ي لعلة أن طلب الإفراغ سابق لأوانه لكون النزاع حدث بین بإفراغ المسیر من المحل التجار 
الطرفین واستحال معه الاستمرار في العمل بعقد التسییر وفي إجراء المحاسبة مما تكون معه 
الاستجابة لطلبه الرامي إلى  فسخ عقد التسییر وإفراغ المحل التجاري وحیث یتعین تحمیل الطاعن 

. الصائر 
قوف على حقیقة العلاقة بین الطرفین فإنه یتعین وقبل الفصل في وحیث إنه من أجل الو 

. النزاع إجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهم  والشهود 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریا وهي تبت تمهیدیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف : في الشكل 

ة على الساع21/12/2015بإجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهم والشهود یوم : تمھیدیــــا 
.3صباحا بقاعة الجلسات رقم 11

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

وهي 07/12/2015بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

نور الدین السیدي رئیسا
مقرراعبد الفتاح سحتوت مستشارا 

أحمد الموامي  مستشارا
بمساعدة  السید هشام جاوات  كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
خدیجة ,فتیحة عصري,السادة ورثة عصري أحمد وهم زوجته الشهبي الفاضلة لطیفة عصري:بین

جموعة محمد عصري ورضوان عصري عنوانهم بحي السدري م,عز الدین عصري,عائشة عصري,عصري
.الدار البیضاء163الرقم 56الزنقة 5

.الدار البیضاءبيمحامالحمد منتصر ماالأستاذ ینوب عنهم 

من جهةةبوصفها مستأنف

.بورنازیل الدار البیضاء163الرقم 56الزنقة 5السید محمد السطیح الساكن بحي السدري  مجموعة :وبین

.بالجدیدةي محامعبد العزیز عدال الالاستاذینوب عنه

بوصفه مستأنف علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

915: رقمقرار تمهیدي
2015/12/07: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.30/11/2015القضیة بجلسة ملف وبناء على ادراج 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنفون 05/10/2015م بتاریخ محامیهواسطةحیث تقدم السادة ورثة عصري أحمد بمقال استئنافي ب
بتاریخ 1824لدار البیضاء تحت عدد الصادر عن المحكمة التجاریة باالتمهیدي الحكمبمقتضاه 

في 08/06/2015تاریخخبرة والحكم القطعي الصادر في نفس النازلة بالقاضي بإجراء 24/07/2014
والقاضي بأدائهم متضامنین لفائدة المستأنف علیه 6462تحت عدد 1147/8205/2014الملف عدد 

الى غایة 05/02/2014درهم تعویضا عن حرمانه من الاستغلال طیلة المدة من 38.500مبلغ 
.الطلب المضاد وابقاء الصائر على رافعهوالصائر وبعدم قبول 31/1/2015

:في الشكـــل
حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا، مما ینبغي معه التصریح بقبوله 

.شكلا

:وفي الموضــوع
ي مقال افتتاحیستفاذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن السید محمد السطیح تقدم بحیث

یعرض من خلاله انه كان شریكا 05/02/2014بتاریخ التجاریة بالدار البیضاء لدى كتابة ضبط المحكمة
لوالدهم  المرحوم عصري احمد في الحمام الكائن بمركز سبت سایس بالجدیدة حسب الثابت من عقد 

وفي بتاریخ مناصفة بینهما ، وان شریكه المذكور ت22/11/1983الشركة المبرم بینهما بتاریخ ، 
، وظل ورثته یستغلون الحمام المذكور دون تمكینه من منابه في استغلال الحمام المذكور 11/01/2002

درهم ، والحكم على المدعى علیهم على 10.000منذ وفاته ، ملتمسا الحكم له بتعویض مسبق لا یقل عن 
ه نتائج الخبرة ، وتحمیلهم الصائر ، وجه التضامن   بادائهم للمدعي ما سیتم الحكم به وفق ما ستسفر عن

وعزز طلبه بصورة طبق الاصل لاراثة السید عصري احمد ، وصورة طبق الاصل . والاكراه في الاقصى 
.لعقد الشراكة في الحمام 
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وبناء على ملتمس بیان عنوان المدعى علیهم المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 
16/06/2014.

و لقاضي بإجراء خبرة بواسطة 2014-7-24الصادر بتاریخ 1824مهیدي عدد و بناء على الحكم الت
.الخبیر أحمد لفندي 

.2015-06-06و بناء على تقریر الخبیر المذكور المدلى به بجلسة 

جاء فیها أنه 2015-4-20و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 
م له بالتعویض حتى على الدور المشیدة فوق الحمام و المستغلة بصفة منفردة من التمس في مقاله الحك

.طرف ورثة الهالك و التمس الحكم وفق ما جاء في تقریر الخبرة ووفق ما جاء في المقال الافتتاحي 

- 5-25و بناء على المذكرة التعقیبیة مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى علیهم بجلسة 
و أن النتیجة التي توصل لها الخبیر غیر 63جاء فیهما أن الخبرة غیر قانونیة و مخالفة للفصل 2015

درهما في سنة واحدة فقط علما أن الحمام یتواجد بمركز غیر 38500موضوعیة ذلك أنه توصل إلى مبلغ 
آهل بالسكان و لذلك یتعین إجراء خبرة مضادة 

لخبیر أن الحمام كان متوقفا عن العمل لمدة تزید عن عشر سنوات و أن و في الطلب المضاد فإنهم أدلوا ل
إعادة تشغیله تستوجب إعادة إصلاحه و ترمیمه و أنهم قاموا بإسناد ذلك لإحدى الشركات المتخصصة 

درهما و أنه لئن كان عقد 140000التي قامت فعلیا بإصلاح الحمام من خلال القیام بأشغال كلفتها 
د علیه في إقامة الدعوى یعطیه الحق في الحصول على نصیبه في الاستغلل فإنه یفرض الشركة المستن

علیه بالمقال القیام بإصلاح الحمام و أنهم قاموا بتسدید مبلغ الإصلاح من مالیتهم الخاصة و بمفردهم و 
علیه ملزم أنه استنادا لبنود العقد فإنه یجب اقتسام المصاریف بنسبة النصف و هو ما یعني أن المدعى

درهما و 31500درهما و لذلك یتعین إجراء مقاصة لیكون المدعي مدینا بمبلغ 70000بأداء مبلغ 
.و أدلوا بفاتورة .التمسوا الحكم لهم بهذا المبلغ مع تحمیل المدعى علیه الصائر 

خلالها أدلوا من 2015-5-25و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى علیهم أصلیا بجلسة 
.بشهادة إداریة 
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الفي في الملف بمذكرة نائي المدعى علیهم مع مقال 2015-5-25و بناء على إدراج لملف أخیرا بجلسة 
مضاد كما أدلي بمذكرة نائب المدعي أصلیا و اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر حجزها للمداولة قصد 

.2015-6-8النطق بالحكم بجلسة 

.الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیهوبعد استنفاذ 

:أوجه الاستئناف

:طاعنون أوجه استئنافهم في ما یليالحصرحیث 

أن الخبیر المعین من طرف المحكمة الابتدائیة لم یعمل على استدعاء دفاع المستأنفین وهو الأستاذ محمد بونعیم وأنجز 
.من قانون المسطرة المدنیة63خرقا للفصل الخبرة رغم عدم توصل كافة الأطراف وذلك یشكل 

وأن تقریر الخبرة لم یكن موضوعیا بحكم أن الحكام موضوع النزاع یتواجد بمركز قروي غیر آهل بالسكان كما یوجد حمام 
.آخر بنفس المنطقة

هر نونبر من سنة وأن الحمام كان متوقف عن تقدیم خدماته للسكان مدة طوبلة ولم یشرع في استخدامه الا عند بدایة ش
.28/11/2014حسب ما تثبته شهادة رئیس المجلس القروي المؤرخة في 2013

درهم وأن 140.000وأن المستأنفین قاموا بإعادة إصلاح الحمام وترمیمه من اجل إعادة تشغیله وكلفهم ذلك مبلغ 
لمقابل بإصلاح الحمام ویتحمل بالتالي المستأنف علیه وان كان محقا في الحصول على نصیبه من الاستغلال فانه ملزم با

.درهم31.500درهم وأنه یتعین إجراء مقاصة تجعله مدینا بمبلغ 70.000نصف المصاریف وهو ما قدره 

وبعد التصدي اجراء خبرة ویلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من المصادقة على الخبرة
.مضادة

. درهم31.500ى به من عدم قبول طلبهم والحكم على المستأنف علیه بأدائه لهم مبلغ وكذا الغاؤه فیما قض

یعرض فیها أن الخبرة أنجزت بصفة حضوریة 30/11/2015وحیث تقدم نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة بجلسة 
المستأنف علیه ویلتمس وجاءت موضوعیة وأن الوثائق التي استدل بها المستأنفین هي من صنعهم ولا تقوم حجة على

.تأیید الحكم المستأنف

.07/12/2015وتم حجزها للمداولة قصد إصدار قرار بجلسة 30/11/2015وحیث اعتبرت القضیة جاهزة بجلسة 

:محكمة الاستئناف التجاریة

.إجراء مقاصةأدلى الطرف المستأنف بفاتورة تتعلق بالمصاریف التي تطلبها إصلاح الحمام موضوع النزاع والتمسحیث
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.وحیث ان الفاتورة المذكورة تشكل بدایة حجة في الإثبات

وحیث ارتأت المحكمة من أجل التحقق من حقیقة المصاریف المضمنة بالفاتورة إجراء خبرة على الحمام للوقوف على 
.الإصلاحات المزعومة وتحدید قیمتها

.وحیث یتعین حفظ البت في باقي الطلبات وكذا الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا ونهائیا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت 

قبول الاستئنافب:في الشـــكل

:تقنیة یقوم بها الخبیر السید شفیق جلال وتتحدد مهمته في ما یليوتمهیدیا بإجراء خبرة 

استدعاء طرفي النزاع ومحاولة إجراء الصلح بینهما وفي حالة تعذر ذلك الانتقال إلى الحمام موضوع النزاع 
ما إذا كانت محل توافق أو بحضورهما أو من یمثلهما والوقوف على الإصلاحات التي أنجزت وتحدید قیمتها مع بیان 

.بین الطرفین وبیان تاریخ انجازهامنازعة

.یر أن یحرر محاضر بشأن تصریحات الطرفین توقع من طرفهما أو یشار إلى من رفض التوقیع وعلى السید الخب

.وأن یحرر تقریرا یودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل شهر واحد من تاریخ تبلیغه بالمهمة

یوما 15درهم یودعها الطرف المستأنف بصندوق هذه المحكمة داخل 4000وتحدد المحكمة أجرة الخبیر في مبلغ 
.من تاریخ تبلیغه بهذا الإجراء تحت طائلة صرف النظر

.   وبحفظ البت في الصائر وباقي الطلبات

بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
فاطمة اغلالو رئیسة
ومقرراخالد شقیر مستشارا  

یونس العیدوني مستشارا 
بمساعدة السید الحسین عریبي  كاتب الضبط

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
العربي بووردةالسیدبین 

الرباطتجزئة بن قاسم السویسي 6عنوانه رقم 
المحامي بـهیئة الرباط  احمد المفكرنائبه الأستاذ 

من جهةمستأنفا ه صفتب
شركة الضفة الیمنى ش ذ م م  في شخص ممثلها القانونيوبین 

سلاشارع المسیرة الخضراء بطانة 78الكائن مقرها الاجتماعي ب 
المحامي بـهیئة الرباط محمد الحدیننائبها الأستاذ

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

05/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي الــذي تقــدم بــه المســتأنف بواســطة نائبــه والمــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة  بتــاریخ 
فـي 11/09/2014یستأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 16/01/2015

لتعـویض عـن اسـتغلال المقهـى الكـائن درهـم برسـم ا54000.00القاضـي بأدائـه مبلـغ 1076/8/2014الملف عدد 
درهــم برســم 1833.30ومبلــغ 29/03/2013إلــى 01/07/2012المســیرة الخضــراء بطانــة عــن المــدة مــن 78ب 

درهــم كتعــویض عــن التماطــل وتحدیــد مــدة الإكــراه البــدني فــي 5000.00واجــب الســكن والخــدمات الجماعیــة ومبلــغ 
. الأدنى وتحمیله الصائر ورفض الباقي

:الشكـــلفي 
ـــاریخ ـــالحكم المســـتأنف بت ـــغ ب ـــائق الملـــف أن الطـــاعن بل ـــى 31/12/2014حیـــث إن الثابـــت مـــن وث ـــادر إل وب

واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه،
.فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیـة تقـدمت بواسـطة نائبهـا بمقـال افتتـاحي للـدعوى تعـرض مـن خلالـه 

حكمــــا فــــي الملــــف عــــدد 27/12/2012أنهــــا تربطهــــا بالمــــدعى علیــــه علاقــــة تســــییر حر،وأنهــــا استصــــدرت بتــــاریخ 
رة الخضــراء بطانــة،تم شــارع المســی78قضــى بإفراغــه مــن المقهــى المســماة الضــفة الیمنــى الكائنــة ب3515/2012

الصـــادر بتـــاریخ 806/15/2013فـــي الملـــف عـــدد 4168/2013تأییـــده اســـتئنافیا بموجـــب القـــرار الاســـتئنافي عـــدد 
حسـب الثابـت مـن محضـر التنفیـذ المرفـق بـالملف،وأن العارضـة 29/03/2013، لیتم إفراغـه بتـاریخ 19/09/2013

وسـائر الـتحملات الأخـرى خـلال مرحلـة التسـییر المتعاقـد بشـأنها أشعرت المدعى علیه بأداء واجبات الماء والكهربـاء 
، غیــر أنــه امتنــع عــن ذلــك ممــا اضــطر مســیر الشــركة وأحیانــا زوجتــه إلــى 30/06/2012إلــى 01/07/2010مــن 

بحسـب 31/03/2013إلـى 01/07/2012أدائها،كما أن المدعى علیه لازال مدینا بواجبات التسییر عن المـدة مـن 
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درهــــم كمــــا انــــه لــــم یقــــم بــــأداء واجــــب الضــــمان 54000.00درهــــم وجــــب فیهــــا مبلــــغ 6000.00درها ســــومة شــــهریة قــــ
.الاجتماعي ورسم الضریبة على القیمة المضافة وبیان الحسابات والضریبة المهنیة 

درهــــم عــــن واجبــــات التســــییر عــــن المــــدة مــــن 54000.00ملتمســــة الحكــــم علــــى المــــدعى علیــــه بــــأداء مبلــــغ 
درهــم عــن واجبــات اســتهلالك مــادتي المــاء والكهربــاء وبیــع 17859.19ومبلــغ 31/03/2013إلــى 01/07/2012

درهـم كتعـویض عـن التماطـل وتحدیـد مـدة الإكـراه البـدني 8000.00المشروبات والسكن والخدمات الاجتماعیة ومبلـغ 
.في حقه في الأقصى والصائر

بصــورة مــن عقــد التســییر مــع 03/04/2014وحیــث أرفقــت مقالهــا وبمقتضــى مــذكرة أدلــى بهــا نائبهــا بجلســة 
ترجمته وحكم ابتدائي وقرار استئنافي ومحضر تنفیذ إفـراغ  وصـور أداء صـادرة عـن شـركة ریضـال وتوصـیل صـادر 

.عن الوكالة البلدیة واعلام بالضریبة مع وصل أداء  ومحضر تبلیغ

.ستئنافوحیث تخلف المدعى علیه رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالا

أسباب الإسئناف

حیــث یتمســك الطــاعن فــي اســتئنافه علــى كــون الحكــم المســتأنف یعتبــر بــاطلا  لعــدم توقیعــه  وحملــه توقیــع 
مكلــف بتســلیم النســخ،ولعدم تعلیلــه بإكتفــاء المحكمــة مصــدرته بتلخــیص ماجــاء بالمقــال الإفتتــاحي للــدعوى الموظــف ال

نف جانـــــب الصــــــواب بقضــــــائه للمســـــتأنف علیهــــــا بمبلــــــغ هـــــذا مــــــن جهــــــة، ومـــــن جهــــــة أخــــــرى فـــــإن الحكــــــم المســــــتأ
شـــارع المســـیرة الخضـــراء، وأنـــه كـــان لزامـــا علیهـــا 78درهـــم كتعـــویض عـــن اســـتغلال المقهـــى الكائنـــة ب 54000.00

عوض ذلك الحكم بالواجبات الكرائیة عن المدة المطالب بها،مضیفا أن العارض غیر ملزم بأي أداءات إضـافیة،وأنه 
ار فلامجال للحكم بالتعویض،مضیفا أن المستأنف علیها عمدت إلى قطـع مـادتي المـاء والكهربـاء أمام عدم وجود إنذ

عن المحل موضوع النزاع  مباشرة بعد انتهاء مدة العقد وقامت بإغلاقه بصـفة نهائیـة بواسـطة شـبابیك حدیدیـة وذلـك 
الخامســة بســلا، وأن العــارض یلــتمس حســب الثابــت مــن محاضــر المعاینــة وكــذا الشــكایة  المقدمــة إلــى رئــیس الــدائرة 

.حفظ حقه في الإدلاء بما یفید ذلك مما یناسب إجراء بحث بحضور شاهده السید احمد البربري

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسـا بـبطلان هـذا الأخیـر واحتیاطیـا الحكـم بـرفض الطلـب واحتیاطیـا 
.جدا إجراء بحث یستدعى له الشاهد

.نسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغوأرفق مقاله ب
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رغــم ســابق الإشــعار وألفــي بــالملف  تخلــف نائــب المســتأنف 14/09/2015وحیــث تــم إدراج الملــف بجلســة 
50مذكرة جوابیة لنائب المستأنف علیها أوضحت من خلالها هذه الأخیرة أن دفع الطاعن بخـرق مقتضـیات الفصـل 

صـول الأحكـام هـي التـي توقـع،وأن التزامـات هـذا الأخیـر تابثـة بموجـب عقـد من ق م م غیر ذي أسـاس بإعتبـار أن أ
التسییر،وأن الشـاهد المسـتدل بـه لایمكـن لـه أن یشـهد علـى وقـائع لاعلاقـة لهـا بموضـوع النازلـة ولا علـى مبـالغ تفـوق 

ــــة10000.00 ــــى الحال ــــار القضــــیة جــــاهزة وتاخیرهــــا عل ــــد الحكــــم المســــتأنف،فتقرر اعتب لجلســــة درهــــم، ملتمســــة تأیی
.12/10/2015تخلف عنها نائبا الطرفان فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/10/2015

.وبعد المداولة طبقا للقانون

ستئنافمحكمة الإ

حیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف بطلانه بحمله توقیع الموظف المكلف بتسلیم النسـخ، فقط،وانعـدام 
.لمحكمة مصدرته  على تلخیص وقائعهتعلیله بإقتصار ا

مـن ق ل مـن ق م م 54وحیث إن نسخ الأحكام المسلمة لأطراف الدعوى تكون ووفق مقتضیات الفصـل 
ع حاملة لتوقیع الموظف المكلف بتسلیم النسخ وتأشیرة المحكمة فقـط دون توقیـع القاضـي المقـرر ورئـیس الهیئـة،كما 

ممـا یكـون مــا عابـه الطـاعن غیــر لــهبإطلاعهـا علـى الحكــم المسـتأنف تبـین تعلیــل المحكمـة مصـدرته و أن المحكمـة 
.ذي أساس وحلیف الرد

وحیث نعى الطاعن على الحكم المستأنف  كون المحكمة مصدرته كان لزاما علیها الحكـم بواجبـات التسـییر 
هــا بــدل ذلــك بتعــویض عــن ،وأنهــا بحكم29/03/2013إلــى 01/07/2012عــن المــدة المطالــب بهــا والممتــدة مــن 

بواجبات قصد المطالبةستغلال یشمل المدة المذكورة تكون جانبت الصواب وفسحت المجال أمام المستأنف علیها الإ
.تسییر المحل عن نفس المدة

وحیــث إن البــین مــن اطــلاع المحكمــة عــن عقــد التســییر الــرابط بــین طرفــي الــدعوى أن مــدة التســییر  انتهــت 
وأن المستأنف علیها عمدت إلى توجیـه إنـذار إلـى الطـاعن تـدعوه مـن خلالـه بتشـریف التزامـه 30/06/2012ریخ بتا

والذي 16/07/2012بإفراغ المحل موضوع التسییر بحلول التاریخ المتفق علیه،وهو الإنذار الذي توصل به بتاریخ 
،توصـلا لـم یكـن محـل أیـة ملاحظـة 12/03/2012تضمن كون الطاعن سبق وأن بلغ بإنـذار أول بـالإفراغ بتـاریخ 

مــن قبله،وبــذلك فــإ ن علاقــة التســییر بــین المســتأنف علیهــا والطــاعن تكــون قــد انتهــت بتــاریخ  إنتهــاء عقــد التســییر 
فــي اعتمــار المحــل موضــوع التســییر الحــر بعــد التــاریخ المــذكور یبقــى بــدون موجــب قانوني،ممــا هالحــر،وان اســتمرار 
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یمكـن إلباسـها صـفة التسـییر المحتل بدون سند، وبذلك فإن المدة اللاحقـة للتـاریخ المـذكور لایضع الطاعن في  حكم
بل ینطبق على الطاعن وصف المستغل بدون سند ولاحجة، إستغلالا  یبقى موجبا لتعویض المتضرر والـذي الحر، 

وفـي إطـار سـلطتها التقدیریـة هو في نازلة الحال الطرف المستأنف علیه عـن تلـك المـدة،وأن المحكمـة مصـدرة الحكـم
درهم  ارتأت تحدید وعن حق التعویض المسـتحق 60000.00ورعیا منها لواجب التسییر الشهري المحدد في  مبلغ 

درهم،وأنه وبخلاف ما ناعه الطاعن فلایمكن للمستأنف علیها المطالبة من 54000.00عن المدة المطلوبة في مبلغ 
المــذكورة بإعتبـار أن علاقــة التسـییر انتهــت وفـق مــا سـلف بیانــه  ،ممـا یبقــى دفــع جدیـد  بواجبــات التسـییر عــن المـدة

.الطاعن المشار إلیه أعلاه جاء مفتقدا لأي أساس قانوني أو واقعي سلیم ویتعین رده

التسییر أن الطاعن یبقى ملزما بشروطوحیث إن الثابت من عقد التسییر سیما البند المصطلح على تسمیته 
الواجبات المحكوم بها مـن طـرف محكمـة الدرجـة الأولـى،وأن المحكمـة مصـدرة الحكـم كانـت علـى صـواب بأداء باقي

بالحكم بتلك الواجبات المستحقة على الطاعن إبـان اسـتغلاله للمحـل موضـوع النـزاع بصـفته مسـیرا حـرا لـه،ویكون مـا 
دا واجبـات التسـییر فـي غیـر محلـه تمسك به هذا الأخیـر مـن كونـه یبقـى محصـنا مـن مطالبتـه بأیـة واجبـات أخـرى عـ

. أمام عدم إدلائه للمحكمة بأیة حجة من شأنها دحض ما تضمنه عقد التسییر الحر المحتج بهیهومردودا على

فإنوحیث إن الطاعن وبخلاف ما یزعمه من عدم توصله بالإنذار ومن تم فلا محل للحكم علیه بالتعویض،
طــرف  المفــوض القضــائي الســید خالــد ازهــر أن الطــاعن توصــل بإنــذار الثابــت مــن محضــر تبلیــغ إنــذار المنجــز مــن

موجـه مـن طـرف المســتأنف علیهـا تـدعوه فیــه إلـى إفـراغ العـین موضــوع التسـییر الحـر الــرابط بینهما،إنـذار توصـل بــه 
عـــن طریـــق مســـتخدمه الســـید  رشـــید جـــلال  16/07/2012وحســـب الثابـــت مـــن خـــلال المحضـــر المـــذكور بتـــاریخ 

یكن محل أي طعن أو ملاحظة من طرفه، وهو الإنذار الذي تضمن أیضا كون الطاعن سبق له وبتاریخ توصلا لم 
،ممــا تكــون 2012وأن بلــغ بضــرورة إفــراغ المحــل موضــوع التســییر بالتــاریخ المتفــق علیــه أي یونیــو 12/03/2012

حقه،وموجبـة للحكـم علیـه مـن ق ل ع تابثـة فـي 255و254معه واقعة المطل المنصوص علیها بموجب الفصلین 
.بالتعویض

وحیث  تمسك الطاعن بكون المستأنف علیها قامت  ومباشرة بعد انتهـاء مـدة العقـد بـإغلاق المحـل موضـوع 
التسییر الحر بصفة نهائیة بواسـطة شـبابیك حدیدیـة ،وقامـت بقطـع مـادتي الكهربـاء والمـاء علیـه وذلـك حسـب الثابـت 

المقدمة إلى رئیس الدائرة الخامسة بسلا مما یناسب إجراء بحث بحضور شاهده من محاضر المعاینة وكذا الشكایة
.الطاعن السید احمد البربري
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وحیث إن أحق ما یؤاخذ بـه المـرء هـو إقـراره علـى نفسـه،ووعلیه فـإن الطـاعن وبمجـرد إقـراره بكـون المسـتأنف 
تسییر الحر وذلك مباشرة بعد انتهاء مدة هذا علیها قامت بإغلاق وقطع مادتي الكهرباء والماء عن المحل موضوع ال

الأخیر،یكون قد وسم نفسه بصفة المحتل بدون سند قانوني ولایبقـى مـن حقـه مطالبـة المسـتأنف علیهـا بأیـة التزامـات 
في ظل عدم وجود علاقـة تعاقدیـة تجمـع بینهمـا بـإقراره المـذكور، وذلـك بصـرف النظـر عـن إتیانهـا للفعـل المـدفوع بـه 

ن عدمه،سیما أن  محضرتنفیذ إفراغ المنجز من طـرف مـأمور إجـراءات التنفیـد أثبـت أن المحـل موضـوع مهمن طرف
،ممــا یثبــت واقعــة تواجــد الطــاعن بالمحــل موضــوع الدعوى،وبــذلك یظــل 29/03/2013النــزاع جــرى إفراغــه بتــاریخ 

.الدفع المتمسك به ناقصا عن درجة الإعتبار ویتعین رده

لمسـاقة أعـلاه تبقـى سـائر دفوعـات الطـاعن المثـارة بمناسـبة إسـتئنافه غیـر مرتكـزة علـى وحیث تبعا للأسانید ا
.أي أساس قانوني ووواقعي سلیم وحلیفة الرد الموجب لتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیا حضوریاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف: في الشـــكل 
.برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعھ:الموضوعفي 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر فاطمة اغلالو رئیسة

ةمستشار زهیرينادیة 
یونس العیدوني مستشارا

بمساعدة السید الحسین عریبي  كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

السـعدیة -خدیجـة بعقیلـي-یوسـف بعقیلـي-مصطفى بعقیلـي-فاطمة بعقیلي-السادة خالد بعقیلي:بین
.نعیمة بعقیلي-ملیكة بعقلي-بعقیلي

.شارع محمد بن العربي العلوي كدیة بن ادریس بالجدیدة22بالرقم عنوانهم
.نائبهم الأستاذ الجیلالي فجار المحامي بهیئة الجدیدة

.من جهةینمستأنفم بوصفه
السید رشید بعقیلي:بین 

.شارع محمد الخامس بالجدیدة130عنوانه بمحل بیع الأثاث المنزلي عمارة زریاب الرقم 
علي العلوي الحسني المحامي بهیئة الدارالبیضاءنائبه الأستاذ 

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5110: رقمقرار
2015/10/19: بتاریخ

2015/8205/1361: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
14/9/2015على استئناف الطرفي لجلسة وبناء

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
27/02/2015حیث تقدم المستأنفین بواسطة نائبهم الأستاذ الجیلالي فجار بمقال مؤدى عنه بتاریخ 

16609تحت عدد 30/10/2014حكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن الم

.والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه3771/9/2014في الملف رقم 

:شكـــلفي ال
.فهو مقبول شكلاصفة وأجلا وأداءحیث إن الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 

:وفي الموضــوع
یستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن المستأنفین تقدموا بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار حیث 

یعرضون فیه بواسطة نائبهم أنه من جملة ورثة المرحوم محمد بعقلي  الذي توفي 24/04/2014البیضاء بتاریخ 
موضوع 2مى زریاب لكائن بالملك المسلمحل التجاري اوأنه ترك من جملة ما یورث عنه ا12/02/2011بتاریخ 

وان شقیقهم رشید بعقلي یستاثر وحده باستغلال هذا المحل مند .بمحافظة الجدیدة 699760/08الرسم العقاري عدد 
بدعوى انه یكتري من مورثهم هذا الأصل الاستغلالوفاة والدهم من غیر ان یمكنهم من النصب الذي ینوبهم في هذا 

الذي یستند علیه المدعى باطلا بطلانا مطلقا لعدم تقیده بالمقتضیات القانونیة المنصوص علیها التجاري وان العقد
بالجریدة الرسمیة أو تلك الموكول لها من مدونة التجارة ذلك انه لم یتم نشر ملخصه158و 154و 153في المواد 

وأن هذا الإتجاه هو الذي .عله باطلا بین طرفیهبنشر الإعلانات القانونیة كما أنه یتم تقییده بالسجل التجاري مما یج
في 2008ماي 7الصادر عن غرفتین بتاریخ 651محكمة النقض في قرار عدد ) المجلس الأعلى ( ذهب الیه 
.5من قرارات المجلس الأعلى المتخصصة الغرفة التجاریة 100المنشور بالصفحة 1143/3/1/2006الملف عدد 
ن عقد كراء الأصل التجاري المصحح التوقیع بین محمد بعقلي ورشید بعقلي بتاریخ یلتمسون الحكم ببطلالذا 

من مدونة التجارة مع النفاذ 158و154و153ه معدوما وكان لم یكن لخرقه مقتضیات المواد ر ، واعتبا22/1/2004
نسخة من –التجاري وأرفق مقاله من السجل. المعجل وتحمیل المحكوم علیه الصائر مع ما یترتب عن ذلك قانونا

صور من عقد كراء –بابتدائیة الجدیدة 51/14صور من جواب المدعى علیه في الملف المدني عد -رسم اراثة
.القضائي المشار الیه اعلاهالاجتهادصور من –تجاري أصل

الاختصاصوبناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیه والتي جاء فیها بان المدعین سبق لهم لهم الدفع بعدم
وأنهم لم یدلوا بالحكم الصادر في هذ القضیة 2014/51ابتدائیة الجدیدة في الملف المتنوع ن في دعوى جاریة امام 
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وأن الكراء انصب على . لمعرفة ما قضى به حول الاختصاص النوعي مما تكون معه الدعوى الحالیة  سابقة لأونها
ن استعمال الأصل التجاري لم یكن للدلالة على المفهوم القانوني المحل التجاري أي العقار المخصص للتجارة وأ

وان المحل كان مغلقا لمدة طویلة قبل ان .للأصل التجاري بالنظر الى كونه لم یكن موجودا أصلا حتى یقع كراؤه
برفضه یتسلمه المدعى علیه فارغا بمقتضى الكراء من مالكه لذل فإنه یلتمس الحكم بعدم قبول الطلب واحتیاطیا 

وإبقاء الصائر عن خسائر الدعوى 
والتي جاء فیها ان المدعى علیه لا ینازع في ان 10/7/2014وبناء على تعقیب نائب المدعین بجلسة 

الأخیرةالاختصاص منعقد للقضاء التجاري خاصة انه هو الذي كان یدفع أمام ابتدائیة الجدیدة بعدم اختصاص هذه 
وأن المدعى علیه سبق له الإقرار قضائیا بانه یكتري من مورث المدعین أصلا تجاریا . الاستغلالللنظر في الدعوى 

51/2014في الملف المدني 07/04/2014بها بتاریخ أدلىوذلك في الصفحة لثانیة من مذكرته الجوابیة التي 

الرائج امام ابتدائیة الجدیدة
به بالمذكرة المشار الیها أعلاه یؤكد بوضوح أن وانه فضلا عن ذلك فإن عقد كراء الأصل التجاري المدلى

الكراء منصب على اصل تجاري یملك المكري كما اشیر فیه أن السجل التجاري والضریبة المهنیة هما على رسم 
.الهالك ، وضمن فیه التزام المكتري بعدم تغیر المهنة والتزامه كذلك بعدم رهنه أو تفویته لشخص أخر

والتي جاء فیها ان شهادة من السجل التجاري تفید بأن 10/7/2014ب المدعى بجلسة وبناء على تعقیب نائ
من مدونة التجارة مما یكون معه 53محمد بعقلي في مخالفة للمادة صل التجاري مازال مسجل بإسم مالكهالأ

ینایر 21بتاریخ من مدونة التجارة حیث تقدم بطلب153الدعوى غیر مقبولة وان الهالك تقید بمقتضیات المادة 
من قانون 309الذي یفید اشهار العقد بالسجل التجاري وبصفة التجاري وبصفة احتیاطیة فإن الفصل 2004

ذاته وكان به من شرط ما یصح به التزام أخر ، جرت باعتبارالالتزامالإلتزامات والعقود نص على انه إذا ابطل 
قد سار الفقیه والقضاء التجاري على عدم اهمال تعاقدات واتفاقات والتزامات الأخیر و الإلزامعلیه القواعد المقررة لهذا 

حكمة التجاریة بالدار البیضاء والتصرف وفي هذا السیاق سارت المالأطراف في إطار ما یسمى بنظریة تحول العقد
21/12/2011د في الصار 10830في العدید من قضایا لا كریة التجاریة وعقود التسیر الحر ومن ذلك الحكم رقم 

.4141/9/2011في الملف  رقم 
ة فإن عقد الكراء المبرم بین المدعى علیه ومورث المدعى هو عقد كراء محل تجاري یخضع وبصفة احتیاطی

ذلك أن العقد المذكور یقتضي اللجوء الى التاویل المنصوص علیه في الفصل 1955ماي 24ظهیر لاأحكامهفي 
رد فیه لفظ الكراء ولیس لفظ التسیر وان المدعى علیه وصف بالعقد بالمكتري و لیس وأن العقد و .ق ل ع 462

بالمسیر ، كما ان العقد لم یوضح نهائیا عناصر الأصل التجاري مما یفید ان نیة المتعاقدین انصرفت الى كراء 
.المحل التجاري ولیس تسیر الأصل التجاري

.واحتیاطیا الحكم برفضهاوالتمس اساس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 
مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائیة لتأشیرةوارفق مذكرته بتصریح المكري الموقع علیه والحامل 

.بالجدیدة
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158والتي أكد فیها تمسكه بمقتضیات المادة 9/10/2014وبناء على المذكرة تعقیب نائب المدعین بجلسة 

.مقال الدعوىمن مدونة التجارة ملتمسا الحكم ةفق 
والتي جاء فیها أن شهادة السجل التجاري المداولةوبناء على مذكرة نائب المدعى علیه المدلى بها خلال 

الجدید وأما 25- 23تتعلق بالأصل التجاري المؤسس في ساحة الحنصالي  رقم الافتتاحيالمدلى بها رفقة المقال 
ضیة وقاصرة عن الإفادة فلا ذكر للمدینة وللموطن وان المحل مقتأشارةشارع محمد الخامس فهي 114الإشارة الى 

2004الى غیة 2000عند كرائه من المدعى علیه كان فارغا ومغلق عن الفترة من سنة 

.النوعي بحكم مستقلالاختصاصلحكم في مسالة اوالتمس
.برد الطلبالاقتضاءالتصریح بعدم قبول الطلب وعند الاقتضاءوعند 
.1013مذكرته بنسخة من السجل التجاري التحلیلي رقم وأرفق 

حضرها نائب المدعى علیه والفي بالملف مذكرة نائب 9/10/2014وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
30/10/2014تم تمدیدها لجلسة 23/10/2014المدعین ،فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 

.الحكم المستأنفبالدار البیضاءصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 

ذلك أن من المقرر الحكم المستأنف یستحق الالغاء لعدة أسباب وحیث جاء في أسباب استئناف المستأنفین أن
قانونا أنه یعد باطلا كل عقد تسییر حر مبرم مع المالك أو المشغل للأصل التجاري لا یتوفر على الشروط 

خاصة ما یتعلق بعدم شهر عقد التسییر وهذا من مدونة التجارة158المادة (لیها في المواد أعلاه المنصوص ع
245انظرالصفحة(البطلان مطلق یمكن إثارته من طرف كل ذي مصلحة بما في ذلك المتعاقد المتسبب في البطلان 

لك وجهت محكمة النقض أن تؤكد في ولذ) من كتاب درسات في القانون التجراي المغربي للدكتور عزا لدین بنستي
المنشور بالصفحة 1143/3/1/2006في الملف عدد 07/05/2008الصادر عن غرفتین بتاریخ 651قرارها عد 
والجدیر بالملاحظة انهم تمسكوا بهذا الاجتهاد . 5من نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة الغرفة التجاریة 100

یر ان الحكم المستأنف لم یشر إلیه لا ضمن وقائع القضیة ولا في معرض جوابه على في مقالهم الافتتاحي للدعوى غ
دفوع الطرفین وذلك بالرغم من أن هذا القرار صادر عن غرفتین وهو ملزم للمحاكم التجاریة وقد كانت المحكمة 

المطالبة ببطلان العقد المبرم وبذلك یكون المستانفین محقین في. التجاریة بالدارالبیضاء سباقة إلى تبني هذا الاتجاه
بین مورثهم والمستأنف علیه ویكون الحكم الذي قضى برفض الطلب والحالة هذه حكما مجانبا للصواب وینبغي 

وأن الحكم المستأنف لم یقم بالجواب على مقالهم ومذكراتهم التعقیبیة وفي ذلك خرق لمقتضیات . التصریح بالغائه
لذلك . أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر دائما معللة تحت طائلة البطلانمن ق م م التي توجب50الفصل 

یلتمسون الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحمیل المستأنف علیه كافة 
.الصوائر

وي الحسني بمذكرة أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه الأستاذ علي العل13/07/2015وحیث إنه بجلسة 
جواب أفاد فیها أن تعلیل الحكم المستأنف فیما یخص عدم انسحاب اثر عدم الاشهاد على طرفي العقد تعلیل محكم 

هذا مع العلم ان مقتضیات . إذ أن اشهاد لا یعني أصلا الطرفین ولكنه یعني الاغیار ویقصد به حمایة حقوقهم
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وإلا فإن أي فهم آخر سوف یكون . ذا المعنى في فهم النص القانونيمن مدونة التجارة تؤكد ه59.60.61الفصول 
یضاف إلى ذلك أنه . متناقضا مع المنطق باعتبار أن الاشهار هو نوع من الاعلام للاغیار ولا حاجة للطرفین بالعلم

هو أیضا إذا كان الطرف المكري ملزما هو ایضا بالاشهار فإن مما یجافي العدل والانصاف أن یكون عدم قیامه
.لذلك یلتمس التصریح برفض الاستئناف وجعل الصائر على الخاسر. بالإجراء مبرر لقیامه بدعوى البطلان

أدلى المستأنفون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقیب یؤكدون فیها ما جاء في 27/07/2015وحیث إنه بجلسة 
.مقالهم الاستئنافي

.یة بعد أن أحیل علیها الملف من طرف هذه المحكمةوحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتاب
العلوي / یونس العراش عن ذ/ حضرها ذ14/9/2015وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 

عن المستانففجار/ الحسن عن المستأنف علیه وتخلف ذ
12/10/2015مددت بجلسة 05/10/2015فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
العقد باطلا وان محكمة یجعلمن مدونة التجارة 158خلال بالمادة ارتكزت دفوع المستأنفین على أن الإحیث 

أغفلت الأولىه باطلا بین طرفیه وان محكمة الدرجة نشر عقد التسیر  یجعلأصدرت قرارا بغرفتین یؤكد ان عدم النقض
.به سواء بوقائع الحكم المستأنف أو بتعلیلهالمحتج الإشارة الى هذا القرار 

غیار بالنسبة لطرفي العقد بل أنهم حلوا محل مورثهم مكري الأصل التجاري المرحوم أن المستأنفین لیسوا باحیث 
قرار أصلیا في عقد التیسر الحر موضوع النزاع في حین أن المحمد بعقیلي في حقوقه والتزاماته وبالتالي یعتبرون طرفا

أقرت فبعدما طرفي عقد التسیر من طرف أغیار في مواجهة النقض المحتج به یتعلق بنزاع تم أثارتهالصادر عن محكمة 
شكلا لانعقادهالقانون یشترط ضائي لا ر أن عقد التسیر الحر للأصل التجاري عقد "محكمة النقض في قرارها المستشهد به 

لیس هو عنه قبل الغیر بالحقوق الناشئة و هبمضمونبنیة للاحتجاج لإعلام لخاصا أكد أن شكل العقد الذي یعد وسیلة 
عن وقائع هاته النازلة تختلفالصادر عن محكمة النقض القراروقائعأنبالإضافة الى لانعقاده الشكلیة التي تكون شرطا 

طرفي العقد موضوع طلب التصریح ببطلانه هذا به من أحدللاحتجاجهناك مجال موضوع الدعوى الحالیة مما لا یكون 
جهةمن 

من مدونة التجارة المنظمة لأحكام عقد 158الى 152راء نصوص المواد من أخرى فإنه باستقجهة وحیث انه من 
تب المشرع على الإخلال بها ر و الأغیاراسا الى حمایة حقوق الدائنین التسیر الحر لأصل تجاري یتجلى بأنها ترمي أس

اتجاه كمسیراحتجاج المسیر بصفته إمكانیةفي عدم تتمثلغرامات وجزاءات مدنیة أداءفي تتمثلحمائیة عدة جزاءات
الأصل التجاري أو مشغله مسؤول بالتضامن مع المسیر الحر مالكوتعطیل مدة الستة أشهر التي یكون خلالها الأغیار
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الأصل التجاري محل العقد وكذلك تأخیر سریان أجل الثلاثة أشهر باستغلاللمتعاقد علیها والمتعلقة على جمیع الدیون ا
جلى بالملموس أن غایة یتثمةومن التي یحق فیه لدائني مكري الأصل التجاري المطالبة بالتصریح بحلول أجل دیونهم 

لما في ذلك من تناقض هبإجراءات شهر والمخللأركانهعقد التسیر المستجمع وإعدامرمي الى بطلان المشرع لا ت
لهتنفیذما دفع بغیر حق استردادمع قاعدة قانونیة قارة وهي ان العقد الباطل لا یمكن أن ینتج أي أثر تعارض و 

رفیه أو تجاه الغیر فيوالعقود وبالتالي لا ینتج أي أثر سواء بین طالالتزاماتمن قانون 306نصوص علیها بالفصل الم
من مدونة التجارة بأن المتعاقدین لا یحق لهما التمسك ببطلان اتجاه الغیر مما 158في المادة یؤكدمشرع نجد أن الحین

هو عدم المستأنفینالمحتج بها من طرف 158یوضح بشكل ملموس لا یشكل  فیه أن غایة المشرع من نص المادة 
في مواجهة الغیر ولیس بعدم نفاده بین طرفیه إذ یبقى شهرهإجراءات لعقد التسیر الذي وقع الإخلال بالاحتجاجامكانیة 

العقد المنصوص علیها في حولتوذلك في إطار نظریة أركانهكان تاما مستوفیا لكافة متىالعقد قائما ملزما لطرفیه 
كان یتضمن عناصر والعقود الذي اعتبر أن العقد الباطل أو القابل للإبطال إذاالالتزاماتمن قانون 309الفصل 

بهذا العقد الجدید أي الأخذتعینتسعى الأطراف الى تحقیقه الذي الاقتصاديللهدف یستجیبصالحة وكافیة لعقد جدید 
الطرفین إرادةیمحومادام البطلان في الأصل لا یعدم العقد كواقعة مادیة ولا صحیحخریتحول الى عقد آأن العقد الباطل

عقدا صحیحا هالمثار بشأنه البطلان لعدم إشهار ر الحر یر في نازلة الحال وبالتالي یبقى عقد التسیالأمالوجود كما هو من
بین آثارهوالعقود سواء من حیث الالتزاماتیخضع لإحكام القواعد العامة المنصوص علیها بقانون لمنقولكعقد كراء 

التجارة المشار مدونة لى المواد المتعلقة بشهره الوارد فيعةالمترتبآثاره بالنسبة للغیر دون الآثارأو من حیث طرفیه 
. الیها سلفا

.وحیث أنه استنادا لما  ذكر یتبین أن الحكم المستانف صادف الصواب فیما قضى به ویتعین تأییده

لهــذه الأسبـــاب

وحضوریاوعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
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الاستئنافبقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرإبقاء معالمستانفالحكموتأیید برده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

بطكاتب الضالمستشار المقرر  الرئیس    
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.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

قرر           المالمستشارالرئیس           
كاتب الضبط



ر ك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/19بتاریخ 

.ةومقرر ةغلالو رئیسفاطمة 
.مستشارةنادیة زهیري

.مستشارا العیدونيیونس
.بمساعدة  الحسین عریبي  كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السید اسمیري طارق صاحب صیدلیة السعادة:بین
.الفقیه بن صالح7رقم 2الكائن مقرها بحي السعادة زنقة 

.الدارالبیضاءنائبه الاستاذ لكحیلي مصطفى المحامي بهیئة 
.بوصفه مستأنفا من جهة

الشركة الصیدلیة لتوزیع الأدویة صوفادیم شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني وبین 
.زنقة عمر بن یاسین بلفدیر الدارالبیضاء8الكائن مقرها ب 

.نائبها الأستاذ عبد االله بلحامرة المحامي بهیئة الرباط
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5114: رقمقرار
2015/10/19: بتاریخ

2015/8205/3264: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.21/09/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال اسـتئنافي مـؤدى عنـه الرسـوم لكحیلي مصطفىالأستاذبواسطة محامیه السید اسمیري طارقحیث تقدم 
ســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ ی03/06/2015القضـــائیة بتـــاریخ 

: والقاضي1412تحت عدد 11029/8205/2014في الملف التجاري عدد 09/02/2015
ب الكائن 4546بالبیع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد بالإذن-1

الفقیه بن صالح 7رقم 2بحي السعادة زنقة 
المزاد لانطلاقالافتتاحيتحدید الثمن استصدار المدعیة لأمر قضائي ببالمزاد العلني بعد بأن یتم البیع -2
.بجعل صائر مسطرة البیع امتیازي من منتوج البیع وفي حالة فشل العملیة إبقاؤه على المدعى علیها -3
مـن ومـا یلیهـا115المـادةبـالإجراءات المنصـوص علیهـا فـي كلیف كتابة الضبط بالقیـامبتتأمر المحكمة -4

.الصائرالمحكوم علیهاة و تحمیل ر مدونة التجا

:في الشكـــل
یتعـین  معـه التصـریح حیث ان المقال الاستئنافي قـدم  وفـق الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا صـفة وأجـلا وأداء ممـا

.بقبوله شكلا

:وعالموضوفي 
أن شركة صوفادیم تقدمت بواسطة محامیها بمقال أمام حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه 

3676أمرا تحت عدد 30/06/2008سبق لها ان استصدرت بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أفادت فیه أنه 

رهم أصل الدین والفوائد، وانه سبق للمدعیة ان قامت د50837.73قضى بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 
بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لصیدلیة السعادة الجاریة على ملكیة المدعى علیها والمسجل بالمحكمة 
الابتدائیة بمدینة الفقیه بن صالح، وان المدعى علیها امتنعت عن الأداء وحرر في حقها محضرا امتناع وعدم كفایة 

حجوز، وانه تبعا لذلك یبقى من حق المدعیة المطالبة بالبیع الإجمالي للأصل التجاري والتمس التصریح والحكم الم
المملوك لصیدلیة السعادة الجاریة على ملكیة اسمیري طارق والكائنة 4546بالبیع الإجمالي للأصل التجاري عدد 

دعیة استخلاص دینها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الفقیه بن صالح حتى یتأتى للم7رقم 2بحي السعادة زنقة 
.وتحمیل المدعى علیها الصائر

.صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنفأوحیث 
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أسباب استئناف الطاعن أنه ینازع بشدة في قیمة المدیونیة ذلك أنه أدلى للمحكمة بمجموعة من وحیث جاء في 
لذلك یلتمس أساسا إلغاء الحكم . بهم المستأنف علیها تفید أداء الجزء الأوفر من الدینوصولات الأداء توصلت 

.واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة. المستأنف فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب
عبد االله بلحامرة الأستاذأدلت المستأنف علیها شركة صوفادیم بواسطة نائبها 25/05/2015وحیث إنه بجلسة 

ومـن . بمذكرة جواب أفادت فیها أن دفوعات المستأنف غیر جدیرة بالاعتبار لكونها أولا لا تصب في موضـوع الـدعوى
ـــه ـــوة الشـــيء المقضـــي ب ـــا وحـــائزا لق ـــة فـــإن الأمـــر القاضـــي بـــالأداء أصـــبح نهائی ـــد الحكـــم . جهـــة ثانی ـــذلك تلـــتمس تأیی ل

.المستأنف
حضــر الأســتاذ بلحــامرة وأدلــى بمــذكرة 21/09/2015ت كانــت آخرهــا جلســة وحیــث أدرجــت القضــیة بعــدة جلســا

19/10/2015فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة . جواب بینما تخلف نائب المستأنف

الاستئنــافمحكمة 
صـل المحلـي للمحكمـة مصـدرة الحكـم المطعـون فیـه علـى اعتبـار ان الأالاختصـاصحیت دفـع المسـتأنف بعـدم 

.التجاري یتواجد بمدینة الفقیه بن صالح التابعة لنفود المحكمة التجاریة بمراكش
من مدونة التجارة فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى بیـع الأصـل 113بالفعل بالرجوع الى الفصل وحیث إنه 

تجاري موضـوع دعـوى البیـع التجاري هي المحكمة الواقع من دائرتها الأصل التجاري المراد بیعه ، ولما كان الأصل ال
تقع بمدینة الفقیه بن صالح التابعة لدائرة نفود المحكمة التجاریـة بمـراكش فـإن هـذه الأخیـرة تبقـى هـي المختصـة مكانیـا 
بالبــت فــي الطلــب ، ممــا یســتدعي إلغــاء الحكــم المســتانف والحكــم مــن جدیــد فــي النــزاع وإحالــة الملــف علــى المحكمــة 

.المحلي بدون صائرللاختصاصالتجاریة بمراكش 

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول::ـلـفي الشكـ

مكانیابالبیضاءالتجاریةالمحكمةاختصاصبعدمجدیدمنوالحكمالمستانفالحكمإلغاءوباعتباره: رـفي الجوهو 
صائربدونالمحلي للاختصاصبمراكشالتجاریةالمحكمةعلىالملفحالةإوالنزاعفيللبث

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقرر             الرئیس
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ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
غلالو رئیسةفاطمة 

ا  ومقررایونس العیدوني مستشار 
ةمستشار نادیة زهیري

بمساعدة السید الحسین عریبي  كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

فندق ایبوكومب في شخص ممثله القانونبین 
الكائن مقره الاجتماعي ب طریق القصر الوالیدیة 

ان بـهیئة الدار البیضاءالمحامیو سمیرة نجم الدین حمید العماريالأستاذاننائباه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

السیدة سیمون مارتین جیرمان مركریتوبین 
الرباطشارع المهدي بن بركة حي الریاض10حي النسیم الشقة اعنوانه

المحامي بـهیئة الرباط  مصطفى  مسكينائبها الأستاذ
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5123: رقمقرار
2015/10/19: بتاریخ

2015/8205/2106: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطراف وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

21/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
استأنف المستأنف بواسطة 13/04/2015حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 

ملف رقم 26/06/2014بتاریخ 11723محامیه  الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 
.و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه 451/9/2014

:في الشكل 
.حیث قدم الاستئناف وفق الشكل المنصوص علیه قانونا فهو مقبول شكلا 

: في الموضوع 
حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة محامیه بمقال افتتاحي 

عرض فیه أن المدعى علیها استصدرت ضد المدعي قرارا ی15/01/2014للدعوى مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 
، قضى بإلغاء 133/154/1501/2012عن محكمة الاستئناف بالجدیدة في الملف عدد 17/12/2012بتاریخ 

. الحكم المستأنف جزئیا و الحكم لها بتعویضات 

فتوح بالمحكمة الابتدائیة ، الم380/2013و أنها تباشر إجراءات تنفیذ هذا القرار بمقتضى ملف تنفیذ عدد 
هم مكونات أصله التجاري أبسیدي بنور ، و أن المدعى علیها قامت بحجز منقولات مملوكة للمدعي ، و هي 

ستطیع المدعي الوفاء بالتزاماته تجاه زبنائه و دائنیه یجوهري فیه ، و بدونها لن الوالعنصر الأساسي و 

ان العام لجمیع دائني المدعي ، و یشكل أهم عناصر المطلوب بیعه یدخل ضمن الضمالمحجوزو أن 
لىقیمته الحقیقیة و بالتالي فإن التنفیذ عهالأصل التجاري مما یجعل بیعه یلحق ضررا كبیرا بهذا الأصل ویفقد

.صل التجاري وحدها یضر بهذا الأخیر و یفقده قیمته منقولات الأ
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المملوك له ، الكائن بعنوانه أعلاه على ید كتابة الضبط لذا فإن المدعي یلتمس الحكم ببیع الأصل التجاري 
.بهذه المحكمة مع ما یترتب عن ذلك قانونا 

و التي دفع فیها بعدم إدلاء المدعي 03/04/2014و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیها بجلسة 
.بأیة وثیقة تعزز طلبه 

ي مما یتعین معه الحكم برفض طلبه و تحمیله و أن المحكمة لا تتوفر على أي عنصر یثبت طلب المدع
.الصائر 

لیصدر على إثره الحكم المستأنف  و و بناء على إمهال نائب المدعي بالإدلاء بالوثائق و عدم استجابته 
:الذي  ارتكز المستأنف في استئنافه على الأسباب التالیة

أسباب الاستئناف
حسما لكل أنهجة عدم الإدلاء بالوثائق رغم إدلائه بها و المستأنف أن الحكم صدر بعدم القبول بحهعرض

إعلان –قرار استئنافي –دلي بصور الوثائق التي یتعین الإدلاء بها و هي محضر الحجز التنفیذي یونقاش فه
.لتمس إلغاء الحكم المستأنف یعن بیع منقولات شهادة السجل التجاري و لذلك 

القول تصدیا بالبیع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه على و التمس إلغاء الحكم المستأنف و 
.ید كتابة الضبط مع كل ما یترتب و تحمیل المستأنف علیها الصائر 

.فقط لا غیر بصورة حكمىو أدل

أدلت المستأنف علیها بمذكرة جواب جاء فیها أن المستأنف لم یدل بالوثائق التي 21/09/2015و بجلسة 
یدعیها لا خلال المرحلة الابتدائیة و لا في المرحلة الاستئنافیة و الملف خال من أیة وثیقة كیفما كان نوعها مرفقة 

فقط بنسخة من الحكم الابتدائي مما یجعل الطلب الحالي و الاستئنافي و أن الأخیر جاء مرفقا أبالمقال الابتدائي 
.غیر جدي 

.و التمست رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المدعي الصائر 

.و أدلت بنسخة حكم 
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حضرها نائبا الطرفین و أدلى نائب المستأنف علیها 21/09/2015و بناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.19/10/2015تسلم نائب المستأنف نسخة منها و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة بمذكرة جواب و 

محكمة الاستئناف 
المستأنف لم یدل بأیة الملف خال من ایة وثائق مدلى بها من قبل المستانف لاثبات دعواه كما ان حیث إن 

ب إلیه من كون المحكمة لم تنتبه إلى حجة على كونه أدلى بالوثائق خلال المرحة الابتدائیة و بالتالي فإن ما ذه
لملف یبقى مجرد للم تقم بضمها و ان الاخیرة مصلحة كتابة الضبط له ادلى بها و أنبالملف وجود رسالة الوثائق
.   كلام لا أساس له 

اس له و الحكم و حیث إن المستأنف لم یدل بأیة وثیقة خلال هذه المرحلة مما یجعل سبب الاستئناف لا أس
.فیما قضى به مما یستدعي تأییده و رد الاستئناف المستأنف یبقى صائبا 

.  و حیث یبقى الصائر على رافعه 

لهــذه الأسبـــاب
.حضوریاو وهي تبت انتهائیا علنیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بقبول الاستئناف : في الشكل 

.و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه هبرد: في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                                 المستشار المقرر                                    كاتب الضبط



م             / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/20بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
حسن العفوي رئیسا 
ةومقرر ةنادیة زهیري  مستشار 

ةخدیجة العزوزي الادریسي مستشار 
بمساعدة السید رضوان بوكثیر  كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

منى بلقاضيالسیدةبین 
الدار البیضاءزنقة ابن خاتمة حي المستشفیات انفا 23اعنوانه

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  سعید عدنانا الأستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

جمال الحرافيوبین 
الدار البیضاءزنقة تافیلالت انفا 232-230عنوانه 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  محمد شاعرالأستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5172: رقمقرار
2015/10/20: بتاریخ

2015/8205/2503: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
29/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
20/04/2015حیث تقدمت السیدة منى بلقاضي بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 

4089تحت رقم 08/04/2015تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.و القاضي برفض الطلب و تحمیل رافعته الصائر1929/8205/2015في الملف رقم 

:في الشكــل
التي تقدمت بالاستئناف بتاریخ تبلیغ الحكم المطعون فیه إلى الطاعنة حیث أن الملف خال مما یفید 

قبوله و یتعین لذلك قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروطمما یكون معه الاستئناف 20/04/2015
.التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع
من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه أن المدعیة منى بلقاضي تقدمت بمقال افتتاحي حیث یستفاد

لرسم ذي الكة للمحل الحامل او الذي یعرض فیه أن موكلته م25/02/2015مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
و أنه رغم جمیع , الواقع بعنوان المدعى علیه و أن هذا الأخیر یحتل المحل بدون سند3624/46العقاري عدد 

.فإنه امتنع عن الإفراغالوسائل التي سلكتها معه العارضة 
زنقة تافیلالت الدار 232- 230لذلك تلتمس الحكم بإفراغ المدعى علیه و من یقوم مقامه من المحل رقم 

جل ـــــــدرهم عن كل یوم تأخیر مع شمول الحكم بالنفاذ المع1000اء أنفا تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها البیض
.و تحمیل المدعى علیه الصائر

نسخة تقییدات مضمنة بالسجل , عقد كراء, محضر تبلیغ حوالة حق, المقال بشهادة ملكیةتو أرفق
.التجاري

جاء فیها أن العارض یكتري 18/03/2015بمذكرة جوابیة بجلسة و بناء على إدلاء نائب المدعى علیه
بمقتضى عقد كالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالیة بمقتضى عقد الكراء السابق أب المدعیة الحالیة و ذل

كتابي قبل أن تنتقل ملكیته للمدعیة و أن هذه الأخیرة التي أبلغت العارض بحوالة الحق بطریقة رسمیة و طلبت 
المحل بطریقة قانونیة حسب الثابت من عقد الكراء یشغله تمكینها من الواجبات الكرائیة للمحل و بذلك یكون من
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خلف خاص للمالك السابق و أنها تلتزم بالتزاماته لذلك یلتمس العارض االذي یربطه بالمدعیة على اعتبار أنه
.الحكم برفض الطلب و تحمیل المدعیة الصائر

جاء فیها أن عقد الكراء المبرم بین 01/04/2015ء نائب المدعیة بمذكرة تعقیب لجلسة و بناء على إدلا
و المالك السابق بلقاضي من العقود المسماة عقد الكراء الطویل الأمد و أنه یعتبر من زمرة الحقوق المدعى علیه 

المالكة الجدیدة للمحل موضوع النزاع من مدونة الحقوق العینیة و أن المدعیة أصبحت 9عینیة بناء على المادة 
و أن شهادة الملكیة لا تشیر إلى أن المدعى علیها قام بتسجیل حقه العیني في هذا الرسم العقاري حسب الفصل 

من قانون التحفیظ العقاري و بالتالي لا یمكن مواجهة المالكة بعقد الكراء المبرم بین المالك السابق و المدعى 65
ه غیر مسجل بالرسم العقاري مما یجعله تبعا لذلك محتلا لمحلها بدون حق و لا سند و بخصوص علیه ما دام أن

" تحت التحفظ فیما یخص المسطرة الجاریة"علیه فإنها تحمل عبارة تواصیل الكراء التي تسلمها المدعیة للمدعى
.الافتتاحيأي مسطرة الإفراغ للاحتلال بدون سند لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها 

و حیث بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع  الطعن 
.بالاستئناف

أسباب الاستئناف
الابتدائي حدد نطاق العقد بناء على السلطة الطاعنة على الحكم المطعون فیه كون القاضي حیث تعیب 

و بالتالي و أن هذا التحدید ملزم للمالكة و المكتري1955ماي 24التي خولها له القانون بجعله خاضعا لظهیر 
العقد المكتري السید الحرافي جمال و المالكة السیدة منى بلقاضي أصبح یربطهما عقد كراء خاضع فإن طرفي 

. ا جمیعاملكونه ینصب على محل یحمل أصلا تجاریا یلزمه1955ماي 24لظهیر 
من مدونة الحقوق العینیة یعتبر من زمرة الحقوق 9ل الأمد بناء على المادة إلا أنه إذا كان الكراء الطوی

من قانون التحفیظ العقاري لا یعتبره موجودا بالنسبة للغیر إلا بتقییده بالرسم العقاري لمدة 66العینیة و أن الفصل 
أن تشهر جمیع عقود من ظهیر التحفیظ العقاري ینص بدوره على أنه یجب 65تفوق ثلاث سنوات فإن الفصل 

من نفس الظهیر ینص على أن عقود الأكریة التي لم 68أكریة العقارات لمدة تفوق ثلاثة سنوات و أن الفصل 
من هذا القانون لا یجوز التمسك بها 65یقع إشهارها للعموم بتقییدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضیات الفصل 

67وات ابتداء من الیوم الذي تنتج فیه العقود المشار إلیها في الفصل الغیر لكل مدة تتجاوز ثلاثة سنفي مواجهة
.أثره



2015/8205/2503

4

و أنه یتبین من شهادة الملكیة أن المكتري السید الحرافي جمال لم یقم بتقیید عقد كرائه بالرسم العقاري 
مما الخاص بالمحل كما تم بیانه و بذلك اتضح عدم إمكانیة مواجهة المالكة بعقد الكراء المبرم مع المالك السابق 

.یجعله محتلا بدون سند

و المنطوق بعد جعل النزاع في إطاره القانوني فإنه واقعقي یربط بین الو بما أن التعلیل هو استدلال منط
.بالتالي یترتب بداهة و منطقا و قانونا من تعلیل القاضي الابتدائي أنه كان علیه أن یستجیب لطلب العارضة

عن و بناء على ما تم عرضه یتبین أن الحكم الابتدائي صدر مجانبا للصواب مما جعلها إلیكم بهذا الط
لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف علیه من , المؤسس على أسباب قانونیة

ق الدار البیضاء أنفا و من یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها .زنقة تافیلالت م232- 230المحلین 
.ن فیهعن كل یوم تأخیر و أدلت بنسخة الحكم المطعو ) درهم1000(

أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جواب أوضح فیها أن العارض قد 30/06/2015و حیث بجلسة 
1.500.00درهم و حدد ثمن الكراء بمبلغ 300.000.00المالك السابق بمبلغ اشترى المفتاح من أب المستأنفة 

24لمضمون له قانونا بمقتضى ظهیر شریطة أن یتنازل المالك عن حقه ا, یر قابل للمراجعة بصفة نهائیةغ, درهم
أو المطالبة بإنهاء العلاقة الكرائیة أو فسخ العقد أو المطالبة بالإفراغ لأي سبب كان و له فقط حق , 1955ماي 

المطالبة بالمستحقات الكرائیة و التي التزم بمقتضیاتها المالك السابق المتصدق على ابنته المستأنفة الحالیة بتنازله 
السومة الكرائیة كذلك و التزم بإشعار خلفه الخاص أو العام بفحوى هذه الالتزامات و بمضمون عقد عن مراجعة

المتصدق -باعتبارها بنت المالك  السابق, أن المسـتأنفة على علم تام بمضمون و فحوى عقد الكراءوالكراء
.- علیها

, أصبحت المالكة للمحل موضوع النزاعكما أنها عملت على تبلیغ العارض بحوالة الحق و أشعرته بأنها 
و الذي یثبت توصلها بواجبات , كما هو ثابت من وصل الكراء رفقته, و بدأت فعلا تتوصل بالواجبات الكرائیة

.مصحح من طرفها, 2014شهر فبرایر 
و أن المستأنفة على علم بهذا , و أنه ان كانت العلاقة الكرائیة ثابتة بمقتضى عقد كراء صحیح مسجل

فإنه لا مجال , و سلمته وصلا بذلك مصحح الإمضاء, و أنها استمرت في التوصل بالأكریة من العارض, العقد
.للحدیث عن الاحتلال بدون سند

و أن المسـتأنفة قد اختلط علیها الأمر بین صحة عقد الكراء و طرق إثباته و بین  الكراء الطویل الأمد 
تة بمقتضى عقد كتابي ینص على ذلك القانون و بالتالي لا مجال و أن العلاقة الكرائیة ثاب.كحق عیني

.لمناقشتها
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فإنه حق , من ظهیر الحقوق العینیة66أما الكراء الطویل الأمد كحق عیني المنصوص علیه من الفصل 
سببا و بالتالي لا یمكن أن یقوم, فهو الذي له حق التمسك به أو التنازل عنه, و امتیاز للمكتري و لیس المكرى

.لصحة عقد الكراء أو بطلانه
من كونها غیر ملزمة بعقد الكراء المبرم بین والدها و العارض لكونه غیر ستأنفةو أن ما ذهبت إلیه الم

.و یتعین رده, فإنه قول هراء لا ینبني على أي اساس قانوني, مسجل بالرسم العقاري
الضروریة و القانونیة على جمیع التراخیصوحصل , بالمحل- مقهى, و أن العارض قد أسس أصلا تجاریا

".ج"رفقته صورة لنموذج لاستغلاله
لجأ , درهم300.000.00و أن المالك السابق بعد أن فشلت كل محاولاته لمراجعة العقد و تحوزه بمبلغ 

یستمر ضنا منه أن عقد الكراء لاوهي التصدق بالمحل على ابنته و بعد ذلك یقاضیه باسمها , إلى هذه الحیلة
التي تنص على أنه لا یفسخ عقد الكراء . ع.ل.من ق694وفقا لمقتضیات المادة , مفعوله إلى المالك الجدید

و یحل المالك  الجدید محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه و , أو الجبري للعین المكتراةبالتفویت الاختیاري
.التزاماته الناتجة من الكراء القائم

ضي المصطفى الذي لم یتمكن من مقاضاة العارض شخصیا لوجود العقد نقل ملكیة المحل لكن السید بلقا
فتقدم بعدة دعوى في مواجهة العارض باسم ابنته المالكة الجدیدة للمحل یطالبه بالإفراغ باعتباره محتلا ثارة , لابنته

فیها أحكام بعدم صدرت 2944/21/14- 362/2/14:للملك العمومي قضایا فتح لها الملفات التالیة 
.آخرها الملف موضوع الطعن بالاستئناف, و برفض الطلب, الاختصاص و بعدم الاحتلال

و 65و 9فبرجوع المحكمة إلى وسائل الاستئناف سوف تلاحظ بأن الطاعنة متمسكة بمقتضیات المواد 
ماي 24ن تخضع لظهیر بین الطرفیفي حین أن العلاقة التي تربط من مدونة الحقوق العینیة68و 67و 66

و أن العبرة في العقود بمضمونها .بحق عیني مرتبط بالعقارلأنها تتعلق باستغلال أصل تجاري و لیس , 1955
.و لیس بتحیینها أو عناوینها

لما اعتبرت أن جمیع بنود العقد تتحدث عن , ما ذهبت إلیه المحكمة الابتدائیة مصادف للصوابأن و 
.غیر محدد المدةعقد كراء محل تجاري و

مع العلم أن مقتضیات , و أنه لا مجال للحدیث عن مقتضیات مدونة الحقوق العینیة في نازلة الحال
قار ــــــده على العــــوتمكینه من بسط ی, من مدونة الحقوق العینیة شرعت لمصلحة المكتري و حمایة لحقه9المادة 

.رهنه أو كرائه أو التخلي عنهب, و التصرف فیه تصرف المالك طیلة فترة العقد
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ما دام هو حق مؤسس لمصلحة , و أن عدم تقیید عقد الكراء بالرسم العقاري لا یلغیه و لا یضع حدا له
.المكتري

و أن عقد الكراء یبقى صحیحا و قائما منتجا لكل آثاره بین الطرفین في حدود ما التزما به و أن المستأنفة 
ام للمالك السابق و على علم بجمیع تصرفاته و قبلت بها بمقتضى عقد لیست غیرا بل هي خلف خاص و ع

.الصدقة لذلك یلتمس رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف
أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة توضیحیة و تعقیبیة جاء فیها أنه و أثناء 28/07/2015و حیث بجلسة 

أنف علیه لم تتناول انعدام مقومات العقد الشكلیة و عرض القضیة أمام المحكمة التجاریة فإن دفوعات المست
في عقد الكراء و عدم التنصیص في صلبه على طبیعته العینیة كما أنه لم یدل بما یفید أنه تقدم الموضوعیة 

للسید المحافظ على الأملاك العقاریة لتسجیل عقده ورفض طلبه لهذه الأسباب إلا أنها أثارت ذلك من تلقاء نفسها 
على القاعدة الواردة بالفصل الثالث من قانون المسطرة المدنیة التي توجب البث دائما طبقا للقوانین على بناء 

من قانون الإلتزامات و العقود 464النازلة ولو لم یطلب الأطراف ذلك بصفة صریحة مما جعلها تطبق الفصل 
ة الحقوق العینیة و قد سبق ان عوض مدون24/05/1955على العقد و تحدد طبیعته بجعله خاضعا لظهیر 

في الملف المدني 13/11/2001مؤرخ في 3458أصدرت محكمة النقض في هذا الموضوع قرارا تحت عدد 
إن طبیعة العقد تستنبط من بنوده و لیس من طبیعة العمل الذي یقوم به : جاء فیه 1228/1/2/2002عدد 

ة مشروط باستفادة طرفي النزاع منها و لیست حكرا على أحد إلا أن تطبیق هذه القاعد. الأطراف و ات من عنوانه
عند تحدیدها لطبیعة العقد و جعله خاضعا لظهیر أطرافه دون الآخر و بالتالي فإن المحكمة التجاریة 

من ظهیر التحفیظ العقاري لأن هذا الفصل قد 65كان علیها أن تطبق علیها مقتضیات الفصل 24/05/1955
الذي حددته و المبرم لأكثر من ثلاثة سنوات بعقد الكراء الطویل الأمد من حیث وجوب تسجیله سوى عقد الكراء 

.بالرسم العقاري
أن المحكمة لیست ملزمة بعنوان العقد الذي ارتضاه المتعاقدان لعقدهما إما عن جهل أو خطأ و إذا و

من ظهیر 65بناء على الفصل كان یجب على المستأنف علیه شهر عقد كرائه كحق عیني بالرسم العقاري
التحفیظ العقاري فإن نفس الفصل یوجب علیه كذلك شهر عقد الكراء المحدد من طرف المحكمة كحق شخصي و 

و جمیع الوقائع و التصرفات و الاتفاقات یجب أن تشتهر بواسطة تقیید في الرسم العقاري: الذي ورد كما یلي 
ومن ( متى كان موضوع جمیع ما ذكر تأسیس حق عیني عقاري ....وضالناشئة بن الأحیاء مجانیة كانت أو بع

أو نقله إلى الغیر أو الإقرا ربه أو ) من مدونة الحقوق العینیة9بینها عقد كراء الطویل الأمد بناء على المادة 
.تغییره أو إسقاطه و كذا جمیع أكریة العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات
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المحكمة لم یستثنه ظهیر التحفیظ العقاري من شهره بالرسم العقاري تحت أن عقد الكراء الذي حددته و 
إن عقود الأكریة التي لم یقع : من نفس الظهیر الذي ینص 68طائلة عدم سریانه اتجاه الغیر بناء على الفصل 

بأن جمیع من هذا الظهیر الذي یشیر بصفة صریحة 65إشهارها للعموم بتقییدها في الرسم العقاري طبقا للفصل 
ثتناء یجب أن تشهر بواسطة تسجیل عقود الكراء عقود الكراء اي كلها التي تفوق مدتها ثلاثة سنوات و بدون است

اي كلها التي تفوق مدتها ثلاثة سنوات و بدون استثتناء یجب ان تشهر بواسطة تسجیل في السجل العقاري و لا 
ثلاث سنوات تحسب من الیوم الذي تنتج فیه العقود المشار یجوز التمسك بها في مواجهة الغیر لكل مدة تتجاوز 

.أثرها67إلیها في الفصل 
لیست ملزمة بالعنوان الذي اختاره المالك السابق , أن المحكمة و بناء على السلطة التي خولها القانونو

طرفان للعقد سواء كان و المستأنف علیه لعقد كرائهما إما عن جهل أو خطأ و كیفما كان العنوان الذي ارتضاه ال
عقد كراء طویل الأمد أو المحدد من طرفها لا یغیر في الأمر شیئا لأن كلاهما لا یعفیان المكتري من سلوك 

و أن المستأنفة الشكلیة المتطلبة في ظهیر التحفیظ العقاري حتى یسري على المالكة الجدیدة كما تم توضیحه
قد كراء یربط  بین طرفي النزاع طالما أن المكتري لم یحترم شكلیات توضح أنه لم یعد هناك مجال للحدیث عن ع

الإشهار بالرسم العقاري لعقد كرائه المبرم لأكثر من ثلاثة سنوات مع المالك السابق حتى یسري اتجاه المالكة 
الذي یؤسس الجدیدة و أن ظهیر التحفیظ العقاري لم یستثنه من هذه الشكلیة مما جعله یتخلى عن حقه في الكراء 

.علیه للأصل التجاري كما سیتم توضیح ذلك في المذكرة التعقیبیة
ماي 24أن المحكمة التجاریة و بناء على القانون قامت بتحدید عنوان العقد بجعله خاضعا لظهیر و

عوض مدونة الحقوق العینیة و لیست ملزمة بالعنوان الذي اختراه المالك السابق و المستأنف علیه 1955
سوى عقد الكراء الذي من ظهیر التحفیظ العقاري قد 65لعقدهما إما عن جهل أو خطأ و طالما أن الفصل 

حددته المحكمة و المبرم لأكثر من ثلاثة سنوات بعقد الكراء الطویل الأمد من حیث وجوب شهر بالرسم العقاري 
ستثثنائه في ظهیر التحفیظ االعقاري من سلوك هذه الشكلیة فإنه یتبین حتى یسري اتجاه المالكة الجدیدة و لم یتم ا

توضح كما أن العارضة تعقب و القانونیة كان علیها أن تحكم وفق طلب المستأنفةأنه من الناحیة المنطقیة و 
و لا على قانون الإلتزامات و العقود و إنما 24/05/1955أنها لم تؤسس دعواها لطلب الإفراغ لا على ظهیر 

إلى و لكي ینتقل الحق من المالك السابق1913غشت 12على ظهیر التحفیظ العقاري الصادر بتاریخ 
من قانون الالتزمات و العقود یشترط تبلیغ حوالة الحق إلى المكتري و أن التوصیل 195فإن الفصل , المستانفة

.اي الدعوى الحالیة" تحت التحفظ فیما یخص المسطرة الجاریة " التي تسلمها من المالكة تحمل كلها عبارة 
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تي یتحدث عنها المكتري السید الحرافي جمال أن العلاقة الكرائیة الثابتة بمقتضى عقد كراء مسجل الو
تنسحب فقط على العلاقة التي كانت تربطه بالمالك السابق السید مصطفى بلقاضي عند إبرامه لعقد الكراء معه 

و الذي كان قد اكتسب بموجبه الكراء كحق شخصي على الرسم العقاري الخاص 2010مارس 24بتاریخ 
أن مما یفید 2014ینایر 21لجدیدة عند تسجیل عقد الهبة بالرسم العقاري بتاریخ بالمحل و الذي انتقل للمالكة ا

العقد قد ابرم مع المالك السابق لأكثر من ثلاثة سنوات مما یجعلها لا تلزم به لكونه لم یسجل في الرسم العقاري و 
ل تحمل عبارة  تحت التحفظ لم یعد یسري في مواجهتها كما أن المستأنف علیه لا زال یتوصل إلى الیوم بتواصی

.اي دعوى الإفراغ" فیما یخص المسطرة الجاریة
فیجب على المستأنف علیه التمییز في عقد الكراء بین أطرافه و بین الغیر و الذي , و فضلا عن ذلك

قد فیكون الع, فإنه یجعل العقد غیر نافذ في حق الغیر) عدم النفاذ( أما عدم سریان , ینتج أثاره بین عاقدیه
فإن أثره , صحیحا و منتجا لكافة آثاره بالنسبة لعاقدیه فقط إلا أنه لا یسري في مواجهة الغیر الذي انتقل إلیه الملك

لا تسري في مواجهته إلا من تاریخ اكتساب هذا الحق بالتسجیل بالرسم العقاري فالمالك الذي انتقل إلیه الملك لا 
الشيء الذي لا یمكن أن سنوات إلا إذا قام بشهره في الرسم العقاري وهو یلزم بعقد الكراء المبرم لأكثر من ثلاثة

یعني إلا شیئا واحدا و هو فقدان حقه في الكراء و بالتالي حجیته في مواجهتها لأن القانون ینص على ضرورة 
التحفیظ من ظهیر 65توفره على شكلیة محددة لسریانه اتجاه الغیر وهو الأمر الذي سطره المشرع في الفصل 

العقاري الذي أكد فیه ما معناه أن كل عقود أكریة العقارات التي تفوق مدتها ثلاثة سنوات یجب أن تشهر بواسطة 
.تسجیلها في السجل العقاري و إلا فقدت حجیتها في مواجهة الغیر

لجبائي حیث أنه یجب التمییز بین التسجیل الجبائي و التسجیل العقاري كمصطلحات قانونیة فالتسجیل ا
و تستوفى بموجبه ضریبة , كما جاء في المدونة العامة للضرائب هو إجراء تخضع له المحررات و الاتفاقات

و یترتب عن القیام بإجراء هذا التسجیل ضمان حفظ المحررات و الاتفاقات و اكتساب " واجب التسجیل" تسمى 
الذي تحتفظ به الإدارة الضریبیة ممثلة في مكاتب "سجل الإیداع" العرفیة منها تاریخا ثابتا بمجرد تسجیلها في 

التسجیل و التمییز التي تختص في تأسیس و استخلاص رسوم التسجیل أما التسجیل العقاري فهو خلاف لذلك 
.12/08/1913من ظهیر 65بدلیل المادة 

على وجوده , رحیث و بالتالي فإن تسجیل عقد الكراء في الرسم العقاري هو حجة رسمیة في مواجهة الغی
كما تم توضیحه و هذا ما یجعل الآثار المترتبة عن التسجیل العقاري تختلف عن تلك المترتبة عن التسجیل 

أما التسجیل الجبائي فلا یعدو أن یكون مجرد إجراء ضریبي یهدف حفظ العقد لا حفظ الحق موضوع , الجبائي
.العقد
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د بأن المحلات المعدة للتجارة تستفید من حمایته یفی1955ماي 24و حیث أن الفصل الأول من ظهیر 
إلا أنه لم یرد لا في هذا الظهیر و لا في ظهیر التحفیظ العقاري اي مقتضى یستثني عقد كراء المحلات التجاریة 

3المبرم لأكثر من ثلاثة سنوات من ضرورة احترام شكلیات الاشهار بالرسم العقاري إذا كان عقد الكراء یفوق مدة 
من 65ات لعقار محفظ حتى یمكن الإحتجاج بهذا الحق في مواجهة الغیر و یسري في حقه طبقا للفصل سنو 

ظهیر التحفیظ العقاري فهي تنتج أثرها بین طرفیها بمجرد انعقادها و دون حاجة لأي إجراء بتقییدها بالرسم 
.كما سبق بیانهالعقاري لكن و حتى یسرى مفعولها اتجاه الغیر لابد من سلوك هذا الإجراء 

المتعلق بالتحفیظ العقاري تفرض على المستأنف علیه 1913غشت 12من ظهیر 65حیث أن المادة 
شهر عقد كرائه كما تم بیان ذلك و لما لم یفعل اعتبر كأن لم یكن أو غیر موجود أصلا بالنسبة للمستأنفة مما 

م العناصر المكونة للاصل التجاري الذي نصت المادة یستشف منه انه قد فقد حقه في الكراء الذي یعتبر من أه
من مدونة التجارة على أنه العنصر الثالث من عناصر الأصل التجاري و الذي تخلى عنه إذ لا یتصور 80

امتلاك أصل تجاري دون حق في الكراء باعتباره العنصر المعنوي الذي یربط الاصل التجاري كمنقول معنوي 
لیه هذا الأصل بجمیع عناصره الأخرى المادیة و المعنویة وهو ما أكده قرار محكمة بالعقار الذي یتأسس ع

حق الإیجار من أهم " الذي جاء فیه 590/92ملف مدني عدد , 15/06/1983بتاریخ , 1166عدد النقض 
.العناصر المكونة للأصل التجاري

و فقد حجیته في مواجهتها لأن التسجیل حیث و نظرا لكون عقد الكراء لم یعد ساریا اتجاه المالكة الجدیدة
على وجوده كحق , في الرسم العقاري یعطي لعقد الكراء الصبغة القانونیة و حجة رسمیة في مواجهة الغیر

شخصي و یجعله قابلا للاحتجاج به ضد الغیر و نتج عن هذه الوضعیة فقدان حق المكتري السید الحرافي جمال 
خلیه عن الأصل التجاري لارتباطه بحق الكراء بل أن مصیر الأصل التجاري الحق في الكراء مما أدى إلى ت

یوفرها له ظهیر رهین بعقد الكراء الذي أصبح هو و العدم سواء مما یجعله قد فقد الحمایة القانونیة التي كان 
.الخاص بمكترى المحلات التجاریة الذي یعتمد أصلا على وجوه عقد كراء24/05/1955

فالغیر عن عقد الكراء هو . لتفریق بین الغیر عن عقد الكراء و بین الغیر عن الرسم العقاريیجب او أنه 
المالك الجدید الذي یحل محل المالك القدیم في العقد في جمیع حقوقه و التزاماته الناتجة عن العقد و یسري عقد 

ري الذي یهمنا في هذه النازلة هو كل الكراء في حقه وهو الذي یقصده المستأنف علیه أما الغیر عن الرسم العقا
شخص اكتسب حق الملكیة على العقار المكري و قام بتسجیل هذا الحق في الرسم العقاري لا یهم هذا الغیر إذا 

من قانون التحفیظ العقاري لم ینزع من القریب 68كانت تربطه علاقة قرابة بمن تلقى عنه الملك لأن الفصل 
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من نفس الظهیر إذا كان العقد قد ابرم 68ة الغیر و هذا الشخص و بمقتضى الفصل الذي انتقل إلیه الملك صف
.ثلاثة سنوات مع المالك السابق فإنه لا یسري في حقه إلا بإشهاره  بالرسم العقاريلأكثر من 

منشور بالمجلة المغربیة 51في قرارها تحت عدد 04/02/1972و قد أكدت ذلك محكمة النقض بتاریخ 
من قانون 68مفهوم الغیر حسب نص الفصل إن : جاء فیه 129ص 5ن و السیاسة و الإقتصاد عدد للقانو 

التحفیظ لیس هو الذي لا تربطه بالمتعاقدین علاقة قرابة و إنما هو الشخص الذي اكتسب حق الملكیة على 
في الاحتجاج  بعدم تسجیل العقار المكري و قام بتسجیل هذا الحق قبل تسجیل عقد الكراء فهذا الشخص له الحق 

عقد الكراء المبرم لمدة أكثر من ثلاثة سنوات مع سلفه فلا یسري في حقه إلا لمدة ثلاثة سنوات تحسب من الیوم 
بالمعنى 68الذي سجل فیه حقه على الرسم العقاري المكرى و لهذا فإن محكمة الاستئناف لم تخالف الفصل 

.غم أنها زوجة للمالك السابق للعقار غیراالمحتج به لما اعتبرت المطعون ضدها ر 
حیث و نظرا لكل ما تم عرضه من دفوعات قانونیة وجیهة فإن العارضة تلتمس منكم رد كل ماء جاء في 

. م مطابقته للقانونمذكرة المستأنف علیه لعد

.و أدلت بنسخة من عقد هبة
سلم مذكرة باسناد النظر للأستاذ و , عدنان/ حضرها ذ29/09/2015و حیث عند إدراج القضیة بجلسة 

.20/10/2015شاعر و أكد المقال فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
أنف علیه ووالد وحیث أن ما تتمسك به الطاعنة لا مبرر له إذ باستقراء عقد الكراء المبرم بین المست

حا ـــــانه وواضـــــــیع أركـــــــجمصحیح من حیثفهو عقد 23/03/2010المستأنفة و المصادق على توقیعه بتاریخ 
غیر لمدةو یحدد التزامات كل طرف اتجاه الأخر إذ بموجبه أكرى والد المستأنفة المحل التجاري للمستأنف علیه 

شاملة لضریبة النظافة و غیر قابلة للمراجعة بصفة نهائیة ) درهم1500(قدرها شهریة محدودة و بسومة 
بالإضافة إلى التزامات أخرى التزم بمقتضاها المكري بتنازله عن حقه المضمون له قانونا بمقتضى ظهیر 

المطالبة العلاقة الكرائیة أو فسخ العقد و و قانون الالتزامات و العقود في المطالبة بإنهاء 24/05/1955
من البند الخامس من الشروط 3الفقرة ( هذا التنازل إلى خلفه الخاص و العام بالإفراغ لأي سبب كان و یمتد 

من مدونة الحقوق العینیة لا أساس 9و كذا المادة 66و 65و علیه فإن التمسك بمقتضیات المادتین ) الخاصة
العقد هي دلالة على كونه غیر محددة المدة وهو ما یزكیه البند لها من القانون لأن عبارة طویل الأمد المعنون بها 

الأول من عقد الكراء عند تعریفه بمحل العقد بكونه عبارة عن كراء محل تجاري لمدة غیر محدودة و بالتالي فإن 
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من ظهیر 122المقومات الشكلیة و الموضوعیة الواجبة لكي یعتبر حقا عینیا منعدمة فیه وفقا لما جاء في المادة 
.المتعلق بالتحفیظ العقاري1913

ه ــــــــلم بـــــــتأنفة على عـــو حیث أن العلاقة الكرائیة ثابتة بمقتضى عقد كتابي مصحح الإمضاء و أن المس
روریة ــــــــغت المستأنف علیه بحوالة الحق و أنه أسس به أصلا تجاریا و یتوفر على جمیع الرخص الضلو أنها أب

ونیة لاستغلاله فضلا على أنها ظلت تتوصل بالواجبات الكرائیة مما یتعین معه رد ما أثارته لعدم ارتكازه و القان
.على أساس

.وحیث یتعین لذلك رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف مع تبني تعلیله
. وحیث أنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبردهفي الجوهر

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

المقرر                   كاتب الضبطالمستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.ةومقرر ةغلالو رئیسفاطمة 
.العیدوني مستشارایونس 

.خالد شقیر مستشارا 
.بمساعدة  الحسین عریبي  كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

بین السید عبد اللطیف الناوي 

الدار البیضاء 293شارع وادي الذھب الرقم 5عنوانھ جمیلة 

الدارالبیضاءنائبھ الأستاذ ھشام جاھبلي المحامي بھیئة 

من جھة أصلیا ومستأنفا علیھ فرعیابصفتھ مستانفا

السید عبد الالھ بوكراع وبین

الدار البیضاء 19الرقم 18عنوانھ حي عمر بن الخطاب الزنقة 

نائبھ الاستاذ نور الدین كلال المحامي بھیئة الدار البیضاء 

ىأخرمن جھة مستأنفا علیھ أصلیا ومستأنفا فرعیابصفتھ 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5793: رقمقرار
2015/11/16: بتاریخ

2014/8205/5909: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.05/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.والفصول

.مستنتجات النیابة العامةوبعد الإطلاع على
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال استئنافي مؤدى عنه الأستاذ هشام جاهبليبواسطة محامیه عبد اللطیف الناويحیث تقدم السید 
یستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 28/11/2014الرسوم القضائیة بتاریخ 

بفسخ عقد و القاضي 1996تحت عدد 1788/6/2014في الملف التجاري  عدد 05/02/2014بتاریخ 
70.000,00وعلیه بإرجاعه للمدعي عبد الاله بوكراع مبلغ الضمانة وقدره 04/05/2009التسییر المؤرخ في 

.درهم وتحمیله الصائر10.000درهم وبأدائه له تعویض قدره 
بواسطة محامیه الاستاذ نور الدین جلال بمقال تستأنف بمقتضاه وحیث تقدم السید عبد الإله بوكراع 

.نفس الحكم المشار الى مقتضیاته اعلاه استئنافا فرعیا
:لـــــــفي الشك

وفق الشروط المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء مما اقدمستئنافین الأصلي والفرعيحیث ان الا
.شكلامایتعین معه التصریح بقبوله

:الموضوعفي 
تقدم بواسطة محامیه السید عبه الاله بوكراعحیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه  ان 

المدعى تعاقد مع 04/05/2009بتاریخ بمقال یعرض فیه بانهالتجاریة بالدارالبیضاءبمقال امام المحكمة 
قریة الجماعة البیضاء بواسطة 235/237علیه من تسییر مقهى تسمى ریم الكائنة بشارع وادي الذهب الرقم

درهم كضمانة تبقى بحوزة 70.000,00مقابل 04/05/2009عقد تسییر وذلك لمدة سنتین تبتدئ من تاریخ 
درهم شهریا كمقابل عن التسییر والأرباح وأنه تسلم 8000,00المدعى علیه إلى غایة نهایة العقد ومبلغ 

التزم بأداء المبالغ المتفق علیه شهریا بانتظام  إلى حدود تاریخ المقهى بالتاریخ المحدد في العقد و 
فوجئ بالمدعى علیه یقتحم المقهى وینتزع حیازتها منه بالقوة وأن المدعى علیه توبع من طرف 09/02/2010

9806/11/11في الملف عدد 05/03/2012وتاریخ 2394النیابة العامة وصدر في حقه حكم جنحي عدد 
ب وانتزاع حیازة عقار بالعنف وأنه تبعا لذلك وجه للمدعى علیه إنذار من أجل استرجاع مبلغ من أجل النص

الضمانة وبفسخ عقد التسییر وأن فعل المدعى علیه ألحق به أضرارا جسیمة لذلك فهو یلتمس من المحكمة 
لتنفیذ وبإرجاع مبلغ الذي یربطه بالمدعى علیه لاستحالة ا04/05/2009الحكم بفسخ عقد التسییر المؤرخ في 

درهم وتعویض عن الضرر بسبب عدم الوفاء بالالتزام وسوء نیة المدعى علیه وتدلیسه 70.000,00الضمانة 
.درهم مع الصائر40.000,00وما فاته من كسب یحدده في مبلغ 
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.صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنفأوحیث 
الطاعن أن محكمة الدرجة الأولى لم تطبق القانون تطبیقا سلیما، ذلك وحیث جاء في أسباب استئناف 

أنه وخلافا لما تمسك به المستأنف علیه كونه انتزع منه المحل بالقوة وصدر بشان ذلك حكم في مواجهته، فلا 
ان الحكم یمكن الركون إلیه إذ لا یعتد إلا بالأحكام الانتهائیة والحائزة لقوة الشيء المقضي به على اعتبار 

المستأنف المحتج به استأنف وصدر بشأنه قرار استئنافي قضى ببراءته مما نسب إلیه، ومادام الأمر كذلك 
فالمستأنف علیه أخل ببنود العقد المبرم بین الطرفین وذلك لعدم احترامه للمدة المتفق علیها وأن إنهاء العقد 

آخر فإن العقد هو التزام بتسییر محل، التزم بموجبه وأنه وعلى نحو . یكون طبقا لما هو متفق علیه بموجبه
المستأنف علیه بتسییره وفق ما هو مسطر في بنود العقد، إلا أنه لاحظ سوء تسییر المحل من قبل المستأنف 
علیه واصبح مرتعا للمنحرفین، ووجود فوضى عارمة اضطر معه المستأنف إلى الاتفاق مع المستأنف علیه 

إجراء محاسبة عن الخسائر اللاحقة بالمحل، مع خصم قیمتها من مبلغ الضمانة، إلا أن على فسخ العقد بعد 
لذلك یلتمس . المستأنف علیه فضل التقاضي بسوء نیة، وخلافا لما هو مضمن في قانون المسطرة المدنیة

.إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب
تقدم المستأنف علیه بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم 23/03/2014وحیث إنه بجلسة 

انعدام الاساس القانوني وانعدام أفاد فیه أنه یعیب على الحكم المستأنف 03/03/2015القضائیة بتاریخ 
العنف من جراء انتزاع حیازة محله بالقوة و لهو ان المحكمة الابتدائیة عند تحدید التعویض المستحق .التعلیل

لم تستحضر كیفیة انتزاع  المقهى عن طریق التدلیس و القوة و لا قیمة المبالغ المرصودة للضمانة والمبلغ 
من و لهلتسییر و لم تراع المصالح المشروعة درهم شهریا عن الارباح و ا8000,00المؤدى مقابل الكراء 

في التي أجراها على المحل أثناء الشروعفي نفسه من قیمة والإصلاحات شروعمكان للمقهى او البینها ما
ان الاستئناف الاصلي و .استغلاله و الزبناء و العناصر المادیة و المعنویة التي استثمرها اثناء تواجده بالمحل 

علیه فرعیا من الاستفادة من مبلغ الضمانة المستأنفتعسفي الغرض منه التماطل و اطالة المدة حتى یتمكن 
نفسیا خاصة انه الان یعیش ضائقة مالیة حادة قد تعصف به الى حافة الفقر والهشاشة ثرتأوأنه.والمقهى

ان التعویض المحكوم به ابتدائیا و .صلیاأالمستأنفوعاطلا حالیا عن العمل و هذا كله نتیجة تصرف شاد من 
ذلك برفع مبلغ إلغاء الحكم المستأنف جزئیا و یلتمس لذلك.لا یغطي الضرر المادي و المعنوي الحاصل

.درهم وفق الحدود المطلوبة ابتدائیا 40.000,00مبلغ التعویض المحكوم به إلى 
حضـــر الأســـتاذ أمـــان عـــن 05/10/2015وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بعـــدة جلســـات كانـــت آخرهـــا جلســـة 

رار بجلسـة فحجزت القضیة للمداولـة قصـد النطـق بـالق. الأستاذ جاهیلي وتخلف الأستاذ كلال رغم سابق إعلامه
.16/11/2015مددت لجلسة 02/11/2015
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محكمة الاستئناف
:الاستئناف الاصلي-

یحز قوة ماده على حكم ابتدائي لمستأنف على الحكم المطعون فیھ مجانبتھ للصواب لاعتمحیث عاب ال

.زجریة التي قضت ببراءتھلقضي بھ بعد وانھ تم الغاؤه من طرف محكمة الاستئناف اميء الشال

الحكم الابتدائي الجنحي المعتمد من طرف محكمة الدرجة الاولى ءوحیث ان الطاعن لم یدل بما یثبت الغا

حكام الصادرة من المحاكم لامن قانون الإلتزامات فإن ا418وعملا بمقتضیات الفصل . بدفعھءخلافا لما جا

التي ثتبتھا مما یكون معھ عصیرورتھا واجبة التنفیذ ان تكون حجة على الوقائالمغربیة والاجنبیة یمكنھا حتى قبل 

.الدفع باعتماد حكم ابتدائي من طرف محكمة الردجة الاولى ساقط عن درجة الاعتبار ویتعین رده

:الاستئناف الفرعي-
لاحق بھ لاحیث انحصرت دفوع المستأنف الفرعي في كون مبلغ التعویض المحكوم بھ لا یتناسب والضرر

.من جراء انتزاع حیازة محلھ

مالك الاصل ) المستأنف علیھ( انھ باعتبار انھ ازمع التخلي عن المحل ووجھ رسالتھ لاشعار لكن حیث 

رف النظر صالمحل بخیر لم یسترجعلاالتجاري برغبتھ بارجاعھ المحل موضوع عقد التسییر وباعتبار ان ھذا ا

ة وكذلك نعقد التسییر واسترجاع مبلغ الضمابانھاءلاحق على تاریخ الاشعارعن طریق استرجاعھ إلا في تاریخ

باعتبار ما فات المستأنف فرعیا من كسب خلال تلك المدة القصیرة یتضح بأن التعویض المحكوم بھ مناسب سیما 

.ضرر یتجاوز ما تمت الاشارة الیھلوان المسیر المستأنف فرعیا لم یدل بما یثبت ان ا

استنادا لما ذكر اعلاه یتعین رد الاستئنافین الاصلي والفرعي وتأیید الحكم المستأنف لمصادفتھ وحیث 
.الصواب

ـھذه الأسبـــــابل
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ین الاصلي والفرعيبقبول الاستئناف: في الشـــكل 

.بردهما وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/02بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
عبد الناصر خرفي رئیسا 

ةمستشارة ومقرر بشرى زاوي 
عبد السلام خمال مستشارا

بمساعدة السید سعید بنحیلة كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.مینة مرنوالسیدة بین
.الدار البیضاءشارع مكة 9باب كالیفورنیا عمارة النخیل رقم :اعنوانه

.العالي ناوي المحامي بـهیئة الدار البیضاءا الأستاذ عبد ینوب عنه
من جهةةمستأنفبوصفها

.في شخص ممثلها القانوني.م.م.مارس ش2مجموعة مدارس وبین 
.الدار البیضاءعین الشق 1اجزئة اولحیان زنقة 34الكائن مقرها الاجتماعي ب الرقم 

بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیصادقي نزهةالأستاذة ا نوب عنهت
.من جهة أخرىاعلیهامستأنفبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6221: رقمقرار
2015/12/02: بتاریخ

2015/8205/3823: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر 

.04/11/2015عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
حیث تقدمت الطاعنة بواسطة محامیها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة 1718تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 30/06/2015
القاضي في منطوقه في الشكل 2547/6/2013في الملف عدد 30/1/2014بالبیضاء بتاریخ 

درهم مع 58887,10باداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ : بقبول الطلب، و في الموضوع : 
درهم و تحمیلها الصائر و تحدید مدة الاكراه البدني في 3000,00تعویض عن التماطل قدره 

.الادنى في حقها ورد باقي الطلبات
مما یتعین ،وحیث ان مقال الاستئناف قدم وفق كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

.التصریح بقبوله

:في الموضـوع
13/3/2013حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ 

تعرض فیه انهبمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة لدى المحكمة التجاریة البیضاء المدعیة تقدمت 
دین من مالكته المدعى علیها وهو اقتنت الأصل التجاري لمؤسسة علاء ال13/7/2005بتاریخ 

عبارة عن مدرسة خصوصیة للتعلیم الابتدائي وتم استغلالها من طرف العارضة ابتداء من شتنبر 
بدایة موعد الدخول المدرسي وانه تم الاتفاق على تحمل المدعى علیها جمیع الدیون والرسوم 

رتبة عن الفقرة السابقة على عملیة الضریبیة والواجبات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي المت
تمت مراجعة تصریحات العارضة من طرف الصندوق الوطني 18/2/2010البیع وأنه بتاریخ 

المبالغ المستحقة أداء وتم الاتفاق رضائیا على 2008و2006للضمان الاجتماعي عن سنوات 
235.133,55بلغ في م16/12/2012فيعلى المؤسسة عن فترة المراجعة والتي قدرت آنذاك

درهم وأنها لما راجعت محصل الصندوق الوطني فوجئت بوجود مبالغ مالیة مستحقة على المؤسسة 
أي المدة التي التزمت فیها المدعى 2005إلى 1997قبل اقتنائها أي ما بین الفترة المحددة من 

جتماعي وانها بالتالي علیها بتحمل جمیع الرسوم والدیون المستحقة علیها اتجاه صندوق الضمان الا
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درهم مضیفة انها قامت بجمیع 58.887,10في مبلغالمحددمحقة في المطالبة بدینها كاملا
المحاولات الحبیة قصد الحصول على دینها وان مسؤولي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

بتنفیذ إجراءات رفضوا تشطیر الدین ومتابعة المدعى علیها بعنوانها بدعوى قاعدة التضامن وهددوا
التحصیل الجبري والحجز على حسابها البنكي وانها اضطرت إلى إبرام اتفاق مع الصندوق لتقسیط 

بضمان بنكي مع إضافة فوائد 2012إلى نهایة دجنبر 2012شهرا من ینایر 12الدین على فترة 
د التأخیر حددت التأخیر وان قبول الصندوق الوطني منح تسهیلات للأداء ترتب عنه إضافة فوائ

درهم تم 248.010,96أداؤه إلى درهم لیصل المبلغ الاجمالي الواجب 12.877,50في مبلغ 
درهم لكل قسط وانها ادت مجموع المبالغ المطالب بها 20.667,58قسطا بمبلغ 12تشطیرها إلى 

58.887,10ب بما فیها دیون المدعى علیها المستحقة عن الفترة السابقة عن التفویت والتي تقدر 
درهم مع فوائد التأخیر من 58.887,10درهم ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأدائها لها مبلغ 

درهم كتعویض عن التماطل والفوائد 3.000,00تاریخ حلول الأداء إلى غایة التنفیذ ومبلغ 
ي الأقصى في القانونیة من تاریخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر على المدعى علیها والإكراه ف

وأدلت بصورة لعقد تفویت مدرسة للتعلیم الخاص وشواهد صادرة عن الصندوق الوطني . حقها
للضمان الاجتماعي ومحضر تبلیغ إنذار وطلب تبلیغ إنذار ورسالة وتواصیل صادرة عن الضمان 

.الاجتماعي
.  أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه وهو الحكم المستأنفحیث و 

أسـبـاب الاستئـناف
ان الحكم المطعون فیه خرق مقتضیات الفقرة السادسة من حیث جاء في أسباب الاستئناف

من ق م م على اعتبار ان المحكمة الابتدائیة اكتفت بشهادة البرید التي وردت بملاحظة 39المادة 
لیغ عن طریق القیم غیر مطلوب لتقرر ان المستانفة بلغت تبلیغا صحیحا دون ان تسلك مسطرة التب

و ان استبعادها لهذه الوسیلة من التطبیق تكون قد خرقت قاعدة قانونیة امرة، كما خرق مقتضیات 
من ق ل ع ذلك ان المستانف علیها زعمت انها ادت مجموع المبالغ المطالب بها 400الفصل 

ان ادته لنفس لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فانها تكون قد ادت   ما سبق لها
المؤسسة، و انها و بعد تفویتها للاصل التجاري للمستانف علیها سبق لها ان صفت جمیع الدیون 
التي كانت عالقة به، كما ان مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذه الاخیرة بالاداء 

كون نقضي بالاداء مما یلیس الغایة منه سوى الاثراء بدون سند قانوني على اعتبار ان الالتزامات ت
تلتمس في الشكل الحكم بالغاء الحكم المستأنف و معه الطلب غیر مبني على أساس، لأجله 

ارجاعه الى المحكمة الابتدائیة قصد البت فیه طبقا للقانون، و احتیاطیا في الموضوع  الحكم 
تحمیل المستانف بالغاء الحكم المستانف فیما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، مع 

.طي تبلیغ–مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف .علیها الصائر
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جاء 07/10/2015وبناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المستانف علیها المدلى بها بجلسة 
ما فیها انه تم استدعاء المستانفة بالبرید المضمون مع الاشعار بالتوصل، و ان الفقرة السادسة ك

دفعت هذه الاخیرة تخص بالذكر المدعى علیه المجهول العنوان او غیر المعروف في حین ان 
المستانفة لها عنوان معروف و تم تبلیغها بالانذار الذي رفضت تسلمه، وان مسطرة البرید 
المضمون تم احترامها و سلكها من طرفها في المرحلة الابتدائیة وان المستانفة لتثبیت دفوعاتها 

شرت قرارا لمحكمة النقض لا علاقة له بالنزاع الحالي وانما یدخل في اطار قول حق یرید به ح
نا منها انها الطریقة الوحیدة لتملصها من اداء ما ظباطل، وان رفض المستانفة التوصل انما كان 

المترتبة بذمتها تجاهها لدلیل قاطع على سوء نیتها، كما انها لم تقم باداء المتأخرات الاجتماعیة 
عن المستانفة الا بعد ما تأكدت من خلال البحث و التحري بمصالح الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي و الاطلاع على الوثائق المحاسبیة و الاتصال بالمستأنفة من اجل تسویة حبیة 

ها لكل لوضعیتها دون فائدة، و ان تصرفها هذا یعتبر تنكرا و تنصلا للالتزام التعاقدي یقضي بتحمل
ید الحكم تلتمس تایالسابقة عن تفویت اصلها التجاري، لأجله الدیون المستحقة على الفترة

.تحمیل المستانفة الصائرالمستانف فیما قضى به و 
جاء فیها 04/11/2015المدلى بها بجلسة المستأنفة وبناء على المذكرة التعقیبیة لنائب 

ما طالبت به ادارة الصندوق الوطني للضمان ان المستانف علیها وان كانت قد ادت عنها 
الاجتماعي من مبالغ مالیة عن السنوات المفصلة في صدر الحكم، فانها سبق لها ان ادت ما 
بذمتها لفائدة هذه الادارة و انها لیس لها اي علم بمطالبة ادارة الصندوق الوطني للضمان 

ك من الدعوى التي اقیمت في حقها الاجتماعي للمستانف علیها اذ كان علیها كمتضررة انذا
وادخال المستانفة في الدعوى بصفتها المفوثة على حسن نیة، و مطالبة المستانف علیها لها باداء 

نیابة عنها لیس له ما یبرره من الناحیة القانونیة الا ان هذه الاخیرة لها كافة الطرق أدته ما 
تلتمس اساسا التصریح بالغاء حسابها، لأجله لى الجهات التي أثریت على القانونیة في الرجوع ع

أداء، مرفقة مذكرتها بصور لفاتورات .الحكم المستانف والحكم وفق المقال الاستئنافي للدعوى
.صور لشیكات بنكیةو 

، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق 04/11/2015القضیة بجلسة إدراج وبناء على 
02/12/2015بالقرار بجلسة 

الاستئنافمحكمــة 
حیث ان الطاعنة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الاستدعاء المبلغ لها بالبرید المضمون 

ولم یتم تنصیب قیم في حقها، مما یكون معه الحكم المطعون فیه قد خرق " لم یطلب " رجع بإفادة 
.م.م.من ق39الفصل 
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المستأنفة بإفادة ان المحل مغلق وحیث ان الثابت من وثائق الملف، انه لما رجع استدعاء 
تم توجیه الاستدعاء بالبرید المضمون والذي رجع بملاحظة لم یطلب أي ان الطي لم یسحب من 

وان ما تمسكت به المستأنفة . م.م.من ق39و 38طرفها وبذلك یكون التبلیغ قد تم وفق الفصلین 
.في أسباب استئنافها على غیر أساس

اعتبارا . ع.ل.من ق400ب المستمد من خرق مقتضیات الفصل حیث انه بخصوص السبو 
لكون الطاعنة سبق لها ان أدت جمیع الدیون المطالب بها لفائدة الصندوق الوطني للضمان 

.الاجتماعي
وحیث انه بالرجوع إلى عقد التفویت موضوع الدعوى والذي ینظم التزامات الطرفین یتبین انه 

فة لجمیع الدیون والرسوم الضریبیة والواجبات المستحقة لفائدة تم الاتفاق على تحمل المستأن
.الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المترتبة عن الفترة السابقة على عملیة البیع

وحیث ان الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها 
في الحالات المنصوص علیها في القانون وان كل تعهد ولا یجوز إلغاؤها الا برضاهما معا او 

،من ظهیر الالتزامات والعقود231و 230یجب تنفیذه بحسن نیة طبقا لما ینص علیه الفصلین 
وحصول 2005إلى 1979ن موفي غیاب ما یفید أداء المبالغ المطالب بها المتعلقة بالفترة 

للضمان الاجتماعي یفید أداء كافة الدیون، فانها المستأنفة على إبراء صادر عن الصندوق الوطني
یبقى معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به على الطاعنة و ، تبقى ملزمة بالأداء

.ویتعین تأییده ورد الاستئناف
.تحمیل الطاعنة الصائروحیث یتعین 

لهــذه الأسبـــاب
:ا، علنیا و حضوریا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بقبول الاستئناف:في الشكــل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:وعـموضفي ال

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                              كاتب الضبطالرئیس                   



و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/02بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

عبد الناصر خرفي رئیسا 
ومقررةةمستشار بشرى زاوي 

عبد السلام خمال مستشارا
بمساعدة السید سعید بنحیلة كاتب الضبط

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.احمد اراعيالسید بین 
.الدار البیضاءأهل الغلام 25رقم- ن- الشطر2حي السلام : عنوانه 

.الأستاذ رضوان وازیم المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه
من جهةمستأنفا بوصفه

.مبارك اوعليالسیدوبین 
.الدار البیضاءالحي المحمدي 35رقم 5زنقة 3العنتریة :عنوانه

.الأستاذ عمر غیلان المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6222: رقمقرار
2015/12/02: بتاریخ

2015/8205/3957: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/11/2015عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ي الشكــلـف
القضائیة بتاریخ حیث تقدم الطاعن بواسطة محامیه بمقال مؤداة عنه الرسوم 

الصادر عن المحكمة التجاریة 19370یستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 08/06/2015
المدعى بأداء القاضي 11959/9/2012في الملف عدد 17/12/2014بیضاء بتاریخ دار البال

درهم وبتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات وكذا الحكم 110.250,00علیه للمدعي مبلغ 
.22/01/2014خبرة حسابیة الصادر بتاریخ بإجراء القاضي 125تمهیدي عدد ال

مما یتعین ،وحیث ان مقال الاستئناف قدم وفق كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
.التصریح بقبوله

:في الموضـوع
تقدم 4/7/2012حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ 

یعرض فیه انه البیضاء بالدار بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة لدى المحكمة التجاریة المدعي
البیضاء المعد لبیع الحبوب الدار الشق عین101رقم ال135یملك الأصل التجاري الكائن بالزنقة 

إلى تقدیم دعوى للإفراغ هما دفع بم،المبلغ المتفق علیهأداء وان المدعى علیه توقف عن ،المقلیة
ومن قضى بإفراغ المدعى علیه هو 26/1/2010بتاریخ 815/2010صدر بشأنها حكم عدد 

قضى بتأیید 1619/2011صدر قرار عدد 21/4/2011راة وبتاریخ تیقوم مقامه من العین المك
تم إفراغ المدعى علیه حسب ملف التنفیذ عدد 04/10/2011الحكم الابتدائي وبتاریخ 

في طلب امما یجعله محق،2008وأن المدعي حرم من واجب استغلال المحل منذ .330/2011
معه حین الإفراغ وكذا أخذها واجب الأرباح التي حرم منها بالإضافة إلى قیمة الرأسمال الذي أداء 

والتمست الحكم على المدعى علیه بأدائه له مبلغ جودة بالمحل، بعض التجهیزات التي كانت مو 
ومبلغ 2011وأكتوبر 2008درهم عن واجب الأرباح عن المدة بین ابریل105.000,00

درهم عن قیمة التجهیزات 2.000,00مبلغ بأداء مال وكذلك السأدرهم من قبل ر 7.000,00
التي كانت بالمحل وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر واحتیاطیا 
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أكتوبر وآخرها 2008شهر اولها ابریل 42قیمة واجب الاستغلال عن مدة تعیین خبیر لتحدید
وتم الإدلاء بنسخة حكم ابتدائي وقرار استئنافي .وحفظ حقه في الإدلاء بمذكرة بعد الخبرة2011

.ومحضر تبلیغ إنذار غیر قضائي330/2011ومحضر التنفیذ عدد 
بمذكرة دفع فیها بعدم الإدلاء بواسطة نائبه9/1/2013وأجاب المدعى علیه بجلسة 

ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ،بالاتفاق المزعوم بینه والمدعي ومن حیث الموضوع دفع بالتقادم
.ورفضه موضوعا للتقادم وجعل الصائر على رافعه

نائب المدعي بطلب رام إلى تعیین خبیر لتحدید واجبات أدلى 20/3/2013وبجلسة 
نكر المعاملة أوان المدعى علیه ،ر حكم بالإفراغ ابتدائیا واستئنافیاالاستغلال مؤكدا فیه صدو 

محاولا جره إلى مناقشة جانبیة والتمس تعیین خبیر لتحدید قیمة التعویض عن الحرمان من 
وادلى بتواصیل الكراء 4/10/2011إلى تاریخ تنفیذ الحكم بالإفراغ في 2008الاستغلال منذ سنة 

.نسخة محضر الإفراغونسخة قرار استئنافي و 
أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة استدراكیة التمس فیها الإشهاد له 20/3/2013وبجلسة 

.بأنه یستغني عن الدفع المتعلق بتقادم الدعوى ویتمسك بالدفع المتعلق بعدم قبول الطلب
.وبناء على تبادل المذكرات التاكیدیة بین الطرفین

القاضي باجراء خبرة 22/01/2014الصادر بتاریخ 125بناء على الحكم التمهیدي عدد و 
حسابیة لتحدید قیمة التعویض المستحق للمدعي عن حرمانه من استغلال المحل طیلة المدة ما بین 

.الى غایة تاریخ تنفیذ الحكم بالافراغ 2008ابریل 
خلص 08/07/2014مودع بالملف بتاریخ بناء على تقریر الخبیر عبد المجید لمباركي الو 

فیه الخبیر المنتدب إلى تحدید قیمة التعویض المستحق للمدعي عن حرمانه من الاستغلال طیلة 
.درهم112.875,00المحل بمبلغ إفراغ تاریخ 2011إلى أكتوبر 2008المدة ما بین ابریل 
الرسم عنهامؤدىخبرةالبمذكرة بعد 19/11/2014نائب المدعي بجلسة إدلاء بناء على 

القضائي یلتمس فیها المصادقة على تقریر الخبیر عبد المجید لمباركي والحكم على المدعى علیه 
مبلغ وبأداء درهم كتعویض عن حرمانه من استغلال محله التجاري 112.875,00بادائه مبلغ 

تخذها مع جعل الحكم درهم من قبل التجهیزات التي ا2.000درهم من قبل راسمال ومبلغ 7.000
.مشمولا بالنفاذ المعجل

وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه وهو الحكم 
.  المستأنف



2015/8205/3957: ملف رقم

4

أسـبـاب الاستئـناف 
ان الحكم المطعون قد جانب الصواب فیما قضى به لفساد حیث جاء في أسباب الاستئناف

تعلیله الموازي لانعدامه على اعتبار ان محكمة الدرجة الاولى اختلط علیها الامر، فتارة تتحدث 
عن واجب الاستغلال و تارة تتحدث عن واجب الارباح وهذا في حد ذاته تناقض في الحیثیات بل 

لم یحدد طلبه بدقة واكتفى في الاخیر بطلب الآخر هو سایرت ادعاءات المستانف علیه الذي
خبرة حسابیة لتحدید واجب الاستغلال كطلب اصلي مستغنیا عن الطلب الاصلي ورغم كل إجراء 

من 399هذا فان هذا الاخیر لم یدل بایة وثیقة تفید ادعاؤه و ذلك تماشیا مع مقتضیات الفصل 
ي الدرجة الاولى قد غض الطرف عن جمیع ق ل ع هذا من جهة ومن جهة اخرى فان قاض

الدفوعات الوجیهة والتي بسببها قام المستانف علیه بالتقدم بطلب جدید عنونه بمقال اصلاحي زعم 
فیه بكون المستانف تربطه به علاقة تسییر حر وان هناك اتفاق على واجب الارباح وان هناك 

فویة وغیر مستندة على اي ادلة مادیة راسمال لم یتسلمه وحسب تصریحه تبقى هذه المعاملة ش
خاصة وان موضوع الدعوى هو موضوع تجاري، اضف الى ذلك فان القاضي لم یجب عن الدفع 
المتعلق بعدم قبول الطلب لكون المستانف علیه و بعد اصلاحه للمقال تقدم بطلب جدید والتمس 

كطلب تابع ولیس كطلب من خلاله اجراء خبرة في حین ان لا یصح التقدم بطلب اجرائها الا
اصلي لكون المحكمة لا تصنع الحجج للخصوم ولا تختص في الطلبات التمهیدیة، كما ان 
ة المحكمة لم تقم باستدعاء دفاعه قصد ابداء اوجه ملاحظاته ودفوعاته على مدى قانونیة هذه الخبر 

الحكم التمهیدي المذكور وإلغاء تلتمس الحكم ببطلان مما فیه خرق سافر لحقوق الدفاع، لأجله 
مرفقا مقاله بنسخة حكم تبلیغیة .والغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب شكلا

.تبلیغالطي و 
جاء 07/10/2015وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المستانف علیه المدلى بها بجلسة 

مناقشتها ابتدائیا معززا جوابه بنسخة فیها ان المستانف فقط اكتفى بتكرار و اجترار دفوعات سبقت
من قرار استئنافي یثبت ان هذا الاخیر عمل مدة كمسیر لمحل تجاري مقابل مبلغ من الارباح 
وتوقف عن الاداء، وامتنع عن افراغه و حرم المستانف علیه من استغلاله مما اضطر معه الى 

على اثره المحكمة بادائها فبدأ یبحث عن المطالبة بالحكم علیه بالافراغ ثم طالبه بمستحقاته فقضت
یلتمس استبعاد الدفوعات الواردة في المقال ما بذمته لفائدته، لأجله أداء للتهرب من مبررات 

الاستئنافي والقول بان الحكم المستانف جاء معللا تعلیلا كافیا مصادفا للصواب وتحمیل المستانف 
.1619عدد مرفقا مذكرته بنسخة قرار استئنافي.الصائر

جاء فیها 04/11/2015وبناء على المذكرة التأكیدیة لنائب المستانف المدلى بها بجلسة 
ان المستانف علیه عجز كل العجز عن الادلاء بما یفید ان هناك التزام منشئ للعلاقة المزعومة 

لقانونیة حتى یتسنى الاطلاع على بنوده ومحتواه مع العلم ان نوع هذه العقود لها تنظیماتها ا
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الخاصة ولا یمكن الاحتجاج بها ضد الغیر الا في حالة احترامها للاجراءات القانونیة، وان هذا 
الاخیر سبق له ان اقر بكون العلاقة هي علاقة شفویة و ذلك في جمیع مراحل النازلة وحتى لدى 

399ت خارقة للفصل ه جاءالخبیر دون الادلاء باي وثیقة او شبه وثیقة تفید ادعاؤه وبالتالي فدعوا
. یلتمس تاكید جمیع الملتمسات المسطرة بالمقال الاستئنافيمن ق م م، لأجله 

، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق 04/11/2015القضیة بجلسة إدراج وبناء على 
02/12/2015بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئناف
ن جملة ما تمسك به المستأنف أنه هناك تناقض حاصل بین طلبات المستأنف محیث إنه 

كما أنه لم ،الذي اختلط علیه الأمر بین المطالبة تارة بواجبات الأرباح وتارة بواجب الاستغلالعلیه 
من 399دعائه بخصوص الواجبات المطالب بها استنادا لمقتضیات الفصل ایدل بما یثبت 

.ع.ل.ق
ذلك أن طلبات المستأنف طعون فیه على الحكم الماه الطالبعما نةصحثبت وحیث

واجبات أرباح أم استغلال كما أنه استخلاص هدف إلى بین ما اذا كانت تتأت محددة علیه لم 
دون إثبات أنه المبلغ المتفق علیه درهم)2.500(طالب بحسب مقاله الافتتاحي بأداء مبلغ 

.حرالتسییر الاجب كو 
یمة التعویض عن الاستغلال والحال قالمحكمة بإجراء خبرة لتحدید أن ما نحت الیهو حیث

أن العلاقة بین الطرفین هي علاقة تسییر حر تستوجب المطالبة بأداء واجبات التسییر المتفق علیه
.لبوالتصریح من جدید بعدم قبول الطء الحكم المتخذإلغایتعین و قد جانب الصواب تكون 

. وحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لهــذه الأسبـــاب
:ا، علنیا و حضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضيفإن 

بقبول الاستئناف:في الشكــل
المستأنف علیه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب وتحمیل :وعـموضفي ال

.الصائر
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                              كاتب الضبطالرئیس                   



)المقررطباعة المستشار (و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة
فاطمة اغلالو رئیسة

یونس العیدوني مستشارا 
خالد شقیر مستشارا  ومقررا 

بمساعدة السید الحسین عریبي  كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

محمد رصاعالسیدبین

. شارع محمد الخامس الجدیدة279عنوانه 

ینوب عنه الأستاذ عبد المجید حممات المحامي بـهیئة الجدیدة  

ه مستأنفا من جهةصفتب

سمیر بوكريالسیدوبین

زنقة الفارابي الجدیدة  9عنوانه 

ینوب عنه الأستاذ یوسف ناسك المحامي بـهیئة الجدیدة  

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6686: رقمقرار
2015/12/21: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.23/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یة  بتاریخ بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائ
في 03/03/2015یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 06/08/2015

القاضي بفسخ عقد التسییر وبإفراغ المدعى علیه هو ومن یقوم مقامه من 9891/8205/2013الملف عدد 
. قا وتحمیله الصائرساب) 253( شارع محمد الخامس279المحل الكائن بمدینة الجدیدة 

:في الشكـــل
وبادر إلى 27/07/2015حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 

واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه،
.فهو مقبول شكلا

:ـوعوفي الموضـ
حیث یتجلى من وثائق الملف  أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 
كلف المدعى علیه بتسییر المحل التجاري المخصص لخدمة المیكانیك، وأنه یرغب في إنهاء عقد التسییر وقد وجه 

.إنذارا بذلك إلى المسیر ظل دون جدوى
عقد التسییر وبإفراغ المدعى علیه هو ومن یقوم مقامه من المحل التجاري المذكور ملتمسا الحكم بإنهاء 

.درهم 500أعلاه تحت غرامة تهدیدیه قدرها 
.وأرفق مقاله بمحضر معاینة وإشعار

وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة أوضح من خلالها العارض أن المحكمة التجاریة غیر مختصة 
النزاع لأنه وحسب الإشهاد المدلى به فإن العارض یشتغل أجیرا لدى المدعي، وأن عقد التسییر نوعیا للبث في 

.یجب أن تتوافر فیه شروط معینة غیر متوافرة في الإشهاد المدلى به
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
عن في استئنافه للحكم المذكور على كون العقد موضوع الدعوى یتعلق بعقد صادر عن حیث یتمسك الطا

العارض لوحده موضوعه إلتزامه بالعمل بصفته أجیرا مع المستأنف علیه في حرفة خدمات السیارات،وأن العارض 
،وهو بذلك لایعتبر یعتبر أمیا والعقد المذكور حرر من طرف المستأنف علیه وسلمه للعارض من أجل التوقیع علیه
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من مدونة التجارة المنظمة لشكلیات وكیفیة إبرام العقد 158إلى 152عقد تسییر حر لمخالفته للمواد 
المذكور،یضاف إلى ذلك أن المستأنف علیه لایتوفر على أصل تجاري بإعتباره مجرد مكتر للعقار من طرف 

.مالكیه
رفض الطلب واحتیاطیا جدا إحالة ملف النزاع على ملتمسا التصریح أساسا بعدم الإختصاص واحتیاطیا

.المحكمة الإجتماعیة بالجدیدة للإختصاص
.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ

تخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام وألفي بالملف بمذكرة 23/11/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
وضح من خلالها العارض أن الطاعن لم یدل بأي سبب یوجب استمرار مقتضیات جوابیة لنائب المستأنف علیه أ

عقد التسییر ملتمسا تأیید الحكم المستأنف فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
21/12/2015.

.محكمة الإستئناف
یه لایعتبر عقد تسییر حر لعدم توافر حیث دفع الطاعن بكون العقد المبرم بینه وبین المستأنف عل

شكلیاته،وأن العقد المذكور لایعدو كونه مجرد إلتزام بالعمل صادر عن الطاعن بإعتباره أجیرا لفائدة المستأنف علیه 
.بإعتباره ربا للعمل

2006وحیث إن الثابت من اطلاع المحكمة على الإشهاد المصادق على صحة توقیعه بتاریخ فاتح نونبر 

المستأنف أشهد على نفسه بكونه كلف من طرف المستأنف علیه بتسییر شؤون المحل التجاري، وأنه یعتبر أن 
المسؤول عن جمیع نشاط المحل وعن المستخدمین به  والذي یعتبر مشغلهم،مما یبقى دفعه بكونه یعتبر مجرد 

المتعلق بعدم إحترام العقد أجیر لدى المستأنف علیه غیر مرتكز على أساس ونفس الأمر ینسحب على دفعه 
أن الطاعن من مدونة التجارة بإعتبار158إلى 152موضوع الدعوى للشكلیات المنصوص علیها في الفصول من 

من مدونة التجارة هو عدم إمكانیة الإحتجاج 158یعتبر طرفا في العقد المذكور،وأن غایة المشرع من سن الفصل 
من نفس المدونة في مواجهة الأغیار ولیس بعدم 154إلى 152المواد من بعقد التسییر الغیر محترم لمقتضیات

نفاذه بین طرفیه إذ یبقى قائما ملزما لهما متى كان مستوفیا لكافة أركانه وذلك في إطار نظریة تحول العقد 
من من ق ل ع الذي اعتبر أن العقد الباطل أو القابل للإبطال إذا كان یتض309المنصوص علیها بالفصل 

عناصر كافیة لإنعقاد عقد جدید تعین الأخذ بهذا العقد الجدید  وبالتالي یبقى العقد موضوع نازلة الحال عقدا 
صحیحا یخضع للقواعد العامة المنصوص علیها بقانون الإلتزامات والعقود سواء من حیث آثاره بین أطرافه أو من 

إثارة عدم تملك المستأنف علیه للأصل التجاري أمام وجود حیث آثاره بالنسبة للغیر،كما أن الطاعن لا صفة له في
.عقد تسییر رابط بینهما

وحیث تبعا للأسانید أعلاه یتعین رد دفوعات الطاعن المساقة بمناسبة استئنافه لعدم ارتكازها على أساس 
.قانوني سلیم وتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
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ابلـھذه الأسبـــــ

.انتهائیاعلنیا حضوریاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

.برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعھ:الموضوعفي 
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

12/10/2015بتاریخالبیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه
11السیدة السعدیة :بین 

الدار البیضاء بـهیئةالمحامينائبها الأستاذ محمد العبید  
من جهةةمستأنفبوصفها 

11ومعاد 11أصالة عن نفسها ونیابة عن اانیها القاصرین صلاح الدین 22السیدة الضاویة :وبین 
11حمزة , 11حسام , 11زكریاء , 11عبد السلام , 11السادة خالد -

الدار البیضاء بـهیئة ةالمحامینعیمة لعضام  نائبتهما الأستاذ
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهبوصفهما 

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

693: رقمقرار تمهیدي
2015/10/12: بتاریخ

2015/8205/3018: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
14/9/2015وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم محمد العبید الاستاذ ابواسطة محامیه11السعدیة السیدة تحیث تقدم

بتاریخ بالدار البیضاء ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت20/05/2015القضائیة بتاریخ 
شكل بعدم قبول  الطلب في الوالقاضي 16722تحت عدد 8334/9/2014في الملف التجاري عدد 4/11/2014

.وتحمیل رافعه الصائر 

:في الشكـــل
یتعــین  معــه التصــریح وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــاحیــث إن المقــال الاســتئنافي قــدم 

.بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقدمت بواسطة محامیها بمقال أمام 11أن السعدیة حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه 

بعد ان أدیت عنه الرسوم القضائیة تعرض فیه المدعیة 09/09/2014المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
زنقة 17كان  یكتري محلا تجاریا مخصص للحلاقة الكائن ببلوك 11بواسطة نائبها أن اباها المرحوم عبد السلام 

الحي المحمدي الدار البیضاء وبعد وفاته انتقل الحق فیه إلى ورثته وهم المدعیة والمدعى علیهم وان 93رقم 6
ورغم مساعیها 2006وانه منذ وفاة  والدها في فبرایر , 11جمیع الورثة باستثنائها باعوا نصیبهم لاخیها احمد 

ملتمسة الحكم بأداء المدعى علیهم تضامنا , لفشل الحبیة لاجراء محاسبة وتمكینها من نصیبها في المحل بائت با
درهم كتعویض مسبق والحكم باجراء خبرة حسابیة قصد تحدید حصتها من الارباح في المحل 10000للمدعیة مبلغ 

وحفظ حقها في تقدیم مطالبها على ضوء , إلى تاریخ انجاز الخبرة 2006المذكور اعلاه عن المدة من فبرایر 
.بنسخة طبق الاصل من رسم اراثة وعقد بیع اصل تجاري 21/10/2014زیزا لمقالها ادلت في وتع, نتائجها  

.الحكم المستأنفبالدار البیضاءصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 

ان الحكم المطعون فیه لم یكن صائبا فیما قضى به من عدم قبول أسباب استئناف الطاعنة وحیث جاء في 
ه خلافا لذلك وبرجوع المحكمة لوثائق الملف وبالضبط إلى عقد بیع الاصل التجاري المخصص للحلاقة وان, الطلب 
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الحي المحمدي الدار البیضاء والمدلى به ابتدائیا ستجد المحكمة انه جاء فیه 93رقم  6زنقة 17الكائن ببلوك 
: بالحرف ما یلي 

كما هو , 11عبد القادر , 11صالح , 11المصطفى , 11فاطنة , ان مدخل تملك البائعین وهم وادي عائشة  
وانه تاسیسا , عبد السلام بن بوعبید 11ثابت من خلال عقد البیع في فصله المذكور اعلاه هو الارث  من ابیهم 

الحي المحمدي الدار البیضاء 93رقم 6زنقة 17على ذلك فإن الاصل التجاري المخصص للحلاقة الكائن ببلوك 
هو  من متروك ابیهم الذي ینتقل شرعا وارثا لورثته الواردة أسمائهم في رسم الاراثة المدلى به بالملف وهم العارضة 

11عبد القادر , 11صالح , 11المصطفى , 11وأمها السیدة وادي عائشة واخوتها فاطنة 11السعدیة 

ا من الذین انتقل إلیهم ارثا من أبیهم الاصل التجاري وانه استنادا إلى ذلك فإن العارضة هي ایض, 11وأحمد 
, لان ذلك تحصیل حاصل , الحي المحمدي الدار البیضاء 93رقم 6زنقة 17المخصص للحلاقة الكائن ببلوك 

فاطنة , وانه بالرجوع إلى نفس عقد البیع ستجد المحكمة انه جاء فیه وانه فیه باع الطرف الاول وهم وادي عائشة 
وان العارضة لم , 11جمع واجبهم فقط إلى السید أحمد 11عبد القادر , 11و صالح 11المصطفى , 11

الذي یملك 11تبع واجبها المنجر لها ارثا وبالتالي فإنها لازالت تملك نصیبها الشرعي فیه إلى جانب السید احمد 
لوثرة باستثناء النصیب الشرعي للعارضة السیدة نصیبه الشرعي المنجر له ارثا والانصبة التي اشتراها من باقي ا

انتقل نصیبه 2006في شهر فبرایر 11وانه بعد وفاة المرحوم باالله أحمد , الذي لم تبعه له ولا لغیره 11السعدیة 
إلى ورثته وهم المدعى علیهم الذین بدلت معهم العارضة جمیع المساعي الحبیة قصد اجراء  محاسبة وتمكینها من 

, الحي المحمدي الدار البیضاء لكن دون جدوى 93رقم 6زنقة 17یبها في ارباح محل الحلاقة الكائن ببلوك نص
وانه تأسیسا على الوثائق المدلى بها وما بسط اعلاه فإن تملك العارضة لنصیبها الشرعي في المحل ونتقاله إلیها ارثا 

.ن فیه والحكم للعارضة وفق ملتمساتها المسطرة ابتدائیا قائم ثابت شرعا مما یتعین معه الغاء  الحكم المطعو 

الاستاذة   اهتبواسطة محامی22السیدة الضاویة االمستأنف علیهتتقدم14/9/2015وحیث انه بجلسة 
المحكمة لازال معیبا من حیث الشكل كما سبق ان عللت ان مقال المستأنفة فیها بمذكرة جوابیة جاء نعیمة لعضام 

نفة لم تدل لا خلال المرحلة الابتدائیة ولا خلال المرحلة الاستئنافیة بما یفید تملكها لنصیب الابتدائیة ذلك ان المستأ
في ذلك الاصل التجاري موضوع النزاع او انتقال أي حق لدیها من مورثها و وان ادعاءات ومزاعم المستأنفة التي 

جدید وانما هي تكرار لكل الادعاءات والمزاعم المطروحة خلال المرحلة أستندت علیها لتبریر استئنافها لم تأت بأي 
, وانه تبعا لذلك فإن صفة المستأنفة قد جاءت واهیة في ملف النازلة , الابتدائیة دون تقدیم أي دلیل على صحتها  

ت فعلا انها تملك نصیبا وان المستأنفة والحالة هذه لا صفة لها في الدعوى ولیس لها الحق في التقدم بها بما لم تثب
وانه وبناءا على ما ذكر تكون دعوى , في الحق المطالب به لان الوثائق المدلى بها غیر كافیة لتبریر طلبها 

من ق م م كما ان الاستئناف المقدم به یبقى غیر مبني 32و 1المستأنفة معیبة شكلا ومخالفة لمقتضیات الفصلین 
وبالتالي فإن الحكم الابتدائي المطعون فیه یكون قد صادف , بعدم قبوله شكلا على اساس مما یتعین معه التصریح

الصواب لانه ركن إلى كون صفة المدعیة غیر ثابتة في النازلة لذلك فإنه كان حكما معللا وعلى صواب خلاف ما 
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توفرها على أي شيء جدید مما یتعین معه القول برد ادعاءات ومزاعم المستأنفة لعدم جدیتها وعدم, تدعیه المستأنفة 
.ولانعدام صفتها في الدعوى والقول بالتالي بعدم قبول الاستئناف شكلا لانعدام الصفة 

أدلى نائب المستأنفة بمذكرة الإدلاء بوثائق أدلت من خلالها بنسخة طبق الأصل 21/10/2014وحیث إنه بجلسة 
.ونسخة طبق الأصل لعقد بیع واجب في أصل تجاريلرسم إراثة

الأســتاذةعبیـد وحضــرت الأســتاذتخلــف 14/9/2015وحیـث أدرجــت القضـیة بعــدة جلســات كانـت آخرهــا جلسـة 
لعضام وادلت بمذكرة جوابیة والفي بالملف ملتمس النیابة العامة  فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بـالقرار بجلسـة 

5/11/2015.

محكمة الاستئناف
.حیث استندت الطاعنة في  أسباب  استئنافها  على  الوسائل  المشار إلیها أعلاه 

و حیث إن  المحكمة  بعد إطلاعها على وثائق الملف  و مناقشتها  لدفوع الطرفي  ارتأت الأمر بإجراء  خبرة  
فین لتحدید نصیب  المستأنفة  من مدخول  یعهد القیام للخبیر محمد امان قصد إجراء محاسبة بین الطر حسابیة  

.2006المحل ابتداء من فبرایر 

لهــذه الأسبـــاب
و حضوریاعلنیاالاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبت انتهائیاحكمت المحكمةفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

الذي یتعین علیه بعد استدعاء  الطرفین  و امانمحمدالسیدیعهد  القیام  بها  للخبیر حسابیةخبرةبإجراء
به الطرفان من مستندات لها  علاقة  بالنزاع سیدلىدفاعیهما  طبقا  للقانون الاطلاع  على وثائق  الملف  و ما 

الى غایة  2006المحل  ابتداء من شهر فبرایر من مدخول11لتحدید  نصیب  المستأنفة  السیدة السعدیة 
تاریخ  انجاز الخبرة و ذلك  لكل  تفصیل  و بالتسلسل  المطلوب حسب  التغییر  الطارئ  على مدخول مهنة الحلاقة 

تبعا  للظروف  الاجتماعیة و الاقتصادیة  حسب كل مدة زمنیة  على حدة 

.یوما من تاریخ التوصل 15دیها  المستأنفة داخل أجل درهم تؤ 3000و تحدید أتعاب الخبیر في مبلغ 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/19بتاریخالبیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه
11السید مولود بین 

الرباط بـهیئةالمحامينائبه الأستاذ ابراهیم عبد السمیع   
من جهةامستأنفبوصفه 

22السید عادل -1: وبین 

22السیدة بشرى - 2

الرباط و الجاعل محل المخابرة بمكتب الأستاذ عبد االله المحامي بـهیئة جمال اطرطور  نائبتهما الأستاذ
جابر المحامي بهیئة البیضاء 

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهبوصفهما 

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

696: رقمقرار تمهیدي
2015/10/19: بتاریخ

2015/8205/2269: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
21/9/2015وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.نونوبعد المداولة طبقا للقا
31بواســطة محامیــه الأســتاذ ابــراهیم عبــد الســمیع  بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 11حیــث تقــدم الســید مولــود 

عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط  30/12/2014الصــادر بتــاریخ 5791تســتأنف بمقتضــاه الحكــم عــدد 03/2015
ن الطـرفین وبـأداء المـدعى علیـه السـید والقاضي بفسخ عقد التسـییر الحـر المبـرم بـی4590/8/2014في الملف عدد 

درهـم عـن واجبـات 150.000" مبلـغ مائـة وخمسـین ألـف درهـم 22وبشـرى 22لفائدة المدعیان عادل 11مولود 
إلـى أكتـوبر 2014تسییر مقهى كل الایام الكائنة بشارع عبد الرحیم بوعبید حـي الانبعـاث سـلا عـن المـدة مـن ینـایر 

المعجــل والفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب إلــى یــوم التنفیــذ وبافراغــه مــن المحــل الكــائن مــع شــمولها بالنفــاذ2014
بشارع عبد الرحیم بو عبید حي الانبعاث سلا أو من یقوم مقامه أو بإذنه وبتحمیله الصائر ورفض الباقي 

:في الشكـــل
یتعــین  معــه قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــاوفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة حیــث ان المقــال الاســتئنافي قــدم 

.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقدما 22والسیدة بشرى 22أن السیدین عادل حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه 

هما أن أفادوا فیه انه سبق ل30/12/2014بواسطة محامیهما بمقال أمام المحكمة التجاریة بالرباط  بتاریخ 
ابرما مع المدعى علیه عقد تسییر حر لاصل تجاري بشأن مقهى كل الایام الكائنة بشارع عبد الرحیم بوعبید 

درهم شهریا بموجب العقدة المبرمة بینهما بتاریخ 15.000حي الانبعاث سلا مقابل واجب تسییر قدره 
عى علیه تقاعس  عن اداء ما والمصححة الامضاء لدى الجماعة الحضریة بسلا وان المد01/03/2012

أي حوالي عشرة أشهر والتي , 2014بذمته من المبالغ مقابل استفادته من المقهى منذ فاتح ینایر إلى اكتوبر 
درهم وبالرغم من انذار العارضین للمدعى 150.000= اشهر 10× درهم 15.000وجب بفیها ما مجموعه 

إلا انه لم یستجب ملتمسین الحكم على المدعى علیه بادائه 24/09/2014علیه بضرورة أداء ما بذمته بتاریخ 
درهم عن واجب التسییر عن المدة المطلوبة والحكم تبعا لذلك بفسخ  عقد التسییر الحر 150.000لهما مبلغ 

بین طرفي الدعوى المشهود على صحة المحل الكائن بشارع عبد الرحیم بوعبید حي الانبعاث سلا هو أو من 
درهم عند الامتناع مع شمول الحكم  بالنفاذ المعجل 1.000امه أو بإذنه تحت غرامة تهدیدیة یومیة یقوم مق
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وارفقا مقالهما بنسخة مصادق علیها , وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحمیل المدعى علیه الصائر 
من عقد التسییر الحر ونسخة أصلیة من الانذار 

بالرباط  الحكم المستأنف اعلاه ریة صدرت المحكمة التجاأوحیث 
قد صدر في حق العارض بصفة عادیة ان الحكم المستأنف أسباب استئناف الطاعنة وحیث جاء في 

مما جاء معه الحكم المطعون فیه غیر مرتكز على , مما یستفاد معه انه لم یتمكن من ابداء اوجه دفاعه 
ذلك  ان , على اساس قانوني صحیح فیما قضى به وان الحكم المستأنف لم یكن مرتكزا, اساس صحیح 

الامر یتعلق بكراء اصل تجاري وبالتالي فإنه كان یتوجب على المستأنف علیهما سلوك المسطرة المنصوص 
الواجب التطبیق على المحلات التجاریة وذاك حفاظا عل الحقوق المخولة 1955ماي 24علیها في ظهیر 

وان المستأنف علیهما مادام أنهما لم یسلكا المسطرة المنصوص علیها في , للتاجر بمقتضى الظهیر المذكور
فإن طلباتهما تعتبر غیر مرتكزة على أي , سواء في بعث الانذار أو رفع الدعوى 1955ماي 24ظهیر 

, اساس الاسباب التي یترتب عنها القول بالغاء الحكم المستأنف ثم رفض الدعوى لانعدام الاساس القانوني 
ومن جهة أخرى ان الحكم المستأنف لم یكن معللا تعلیلا سلیما في الحیثیات التي اعتمدها للحكم بالاداء 

وانه فیما یخص الحكم بالاداء فان العارض لم یتوقف عن ذلك إلا , والفوائد القانونیة مع فسخ العقد والافراغ 
عه بشأن المصاریف التي سبق له أداها بطلب من المستأنف علیهما وذلك عندما طالبهما باجراء محاسبة م

مقابل دیون كانت قد تخلفت بذمة المحل قبل ابرامه معهما لعقد التسییر الحر منها ما یتعلق بواجبات الماء 
ومن جهة أخرى أیضا ان العارض لم یسبق له ان توصل , والكهرباء التي لم یؤدیها المستغلین السابقین للمحل 

من جزء من واجبات الكراء عن 22ه سبق له ان مكن احد المستأنف علیهما عادل بأي أنذار عن الاداء وان
وان الحكم بالفوائد القانونیة لا , إلا انه  لم یقم بذلك , المدة المطالب عنها على ان یمنحه توصیلا فیها بعد 

الكراء وهي معاملة لا یجوز مبرر له لان الامر لا یتعلق بعقد سلف او قرض وانما یتعلق بأداء أداء لواجبات 
قانونا أن تترتب عنها أیة فوائد قانونیة مع العلم ان هذه الفوائد محرمة شرعا بین المسلمین مما كان معه الحكم 

وان الحكم , المستأنف مجانبا للصواب لما قضى بها لفائدة المستأنفین الامر الذي یعرضه أیضا للالغاء 
الحر المبرم بین الطرفین وبافراغ العارض من المحل الذي هو المقهى المستأنف قضى بفسخ عقد التسییر 

والحال ان الامر لیس كذلك لان العارض لم یسبق له ان توصل بأي إنذار بالاداء ویجهل , لوجود التماطل 
وبالتالي فإن الحكم المستأنف , الشخص الذي توصل به ولم یعلم بالحكم الصادر ضده إلا في الآونة الاخیرة 

كان مجانبا للصواب لما قضى بالفسخ والافراغ للتماطل والحال ان العارض لم یسبق له ان توصل بأي إنذار 
فیتبین مما سبق توضیحه ان الحكم المستأنف لم یكن معللا تعلیلا سلیما فیما قضى به مما ,  للقول بذلك 

لذلك یلتمس  الغاء الحكم المستأنف فیما , اعتبر معه مجانبا للصواب الاسباب التي یتوجب معها القول بالغائه 
.قضى به وتحمیل المستأنف علیهما الصائر مع تحدید مدة الاجبار في الاقصى 

الاستاذ جمال مابواسطة محامیه22وبشرى 22عادل ماالمستأنف علیهاتقدم22/6/2015وحیث انه بجلسة 
واسس استئنافه ستلاحظ انه مجرد من المصداقیة والموضوعیة ولا المستأنفان المقال فیها بمذكرة جوابیة جاء اطرطور  
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لا لزام المستأنف , المسطرة القانونیة السلیمة سلكوایعدوا وان یكون مجرد وسیلة للمماطلة والتسویق ذلك ان المنوب عنهم 
, ر الذي یربطهم بالمستأنف مما شفع لهم الحكم وفق طلبهم والحكم بفسخ عقد التسییر الح, على الاداء وأثبتوا تماطله 

.مما یتعین تأیید في هذا الشق , وجاء الحكم الابتدائي طبقا للقانون ومعللا في حیتیاثه 

:حول المقال الاضافي 

فقضت المحكمة التجاریة بالرباط في حكمها المطعون فیه بالاستئناف بأداء المستأنف لفائدة المنوب عنهم بالمبلغ المسطر 
وحیث لا زال 2014إلى أكتوبر 2014عن واجبات لتسییر مقهى كل الایام بسلا من ینایر 150000.00في الحكم 

شكلیةمما یكون طلبهم مبني على اسس قانونیة , لا یسلم مقابل استغلاله لهم أنهو , یستغل المقهى إلى حد الآن 
بني على  موضوع اساس والحكم لفائدتهم ویلتمسون لاجله قبول المقال الاضافي شكلا والقول بأنه م, ومضوعیة سلیمة 

درهم عن واجب الاستغلال للمحل موضوع الدعوى مقهى كل الایام الكائنة بشارع عبد الرحیم بوعبید 120.000,00بمبلغ 
وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل , مع الفوائد القانونیة 2015إلى یونیو 2014بسلا عن المدة الممتدة من اكتوبر 

120000.00لذلك یلتمس الحكم لفائدة المستأنف علیهم مبلغ , لصائر وتحدید  الاكراه البدني في الاقصى المستأنف ا

مع الفوائد 2015إلى یونیو 2014درهم مقابل استغلال تسییر حر لمقهى كل الایام عن المدة الممتدة من اكتوبر 
لصائر القانونیة  وتحدید مدة الاكراه في الاقصى مع تحمیل المستأنف ا

جاء فیها ان المستأنف علیهما ادلیا بمذكرة جوابیة مع مقال اضافي مؤرخ في 27/7/2015وحیث انه بجلسة 
وزعم المستأنفان انهما سلكا المسطرة القانونیة , تضمنا دفوعات وطلبات غیر مطابقة للواقع والقانون 18/6/2015

الواجب 24/5/1955لم یرسلا إلى العارض انذارا في اطار ظهیر إلا انهما لم یدلیا بما یثبت ذلك إذ انهما, السلیمة 
كما ان العارض یؤكد انه لم یسبق له ان توصل بأي إنذارا لا في اطار الظهیر المذكور , التطبیق على المحلات التجاریة 

وانه , ر مبرر قانونا الامر الذي یجعل التماطل غیر ثابت في حقه ویجعل القول بفسخ العقد والافراغ غی, ولا في غیره 
درهم شهریا فإن العارض سبق له ا ناداها للمستأنف علیه 15000فیما یتعلق بواجبات كراء المقهى المحددة في مبلغ 

15000یحمل كل واحد منها مبلغ , شیكات 7رفقته صور , عن المدة المحكوم بها بواسطة شیكات بنكیة 22عادل 

درهم عن نفس السبب ثم ان المستأنف علیه عندما قدم 20000علیه ایضا شیكا بمبلغ كما سلم لوالد المستأنف, درهم 
الشیكات للوفاء الشیكات أرجعت له لسبب عدم توفیر المؤونة فتقدم ضد العارض بشكایة في هذا الصدد بتاریخ 

ل نسخة الحكم رفقته درهم كما یتبین من خلا137.500وصدر لفائدته حكما جنحیا قضى بأداء بما مجموعه 9/9/2014
وان المستأنف علیه فیما , 537/2105/15ملف جنحي تلبسي عدد 28/4/2015الصادر عن ابتدائیة الرباط بتاریخ 

یتعلق بالمطالبة  بواجبات الكراء قد سلم طرقتین الاولى دعوى تجاریة موضوع الاستئناف الحالي والثانیة موضوع الحكم 
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الحبس النافذ وبالتالي فإن المستأنف علیه یتعامل بسوء نیة لكونه عمد إلى استیفاء واجبات الجنحي القاضي ایضا بالاداء و 
وانه فیما یخص , الكراء مرتین مما یتعتبر معه فعله من قبیل الاثراء على حساب الغیر وهو امر مخالف للشرع والقانون 

مع انه 2015إلى یونیو 2014المدة من اكتوبر المقال الاضافي فإن المستأنف علیه یطالب بأداء واجبات الكراء عن 
ویتبین مما , ومع ذلك طالب به في المقال الاضافي 2014بالرجوع إلى الحكم المستأنف نفسه فإنه یتضمن شهر اكتوبر 

سبق توضیحه ان جمیع طلبات ودفوعات المستأنف علیه غیر مرتكزة عل اي اساس من حیث الواقع والقانون لذلك یلتمس 
میع الدفوعات وطلبات المستأنف علیهما نظرا لعدم ارتكازها على أي اساس وتأكید العارض لكافة ما هو وارد بمقاله رد ج

الاستئنافي ومذكرته الحالیة 

الأســـتاذة خـــي عـــن الأســـتاذ حضـــرتها21/9/2015وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بعـــدة جلســـات كانـــت آخرهـــا جلســـة 
قد سبق تأخیر الملف جاهز على الحالة اطرطور بینما تخلف نائب المستأنف علیه و

.19/10/2015مددت لجلسة 12/10/2015فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف

مقابل كلمستأنف علیه أن استصدر حكما جنحیا یقضي علیه بأداء واجبات الكراء احیث دفع المستأنف بأنه سبق 
.لقیمة شیكات رجعت بدون أداء 

و حیث انه من خلال الحكم الجنحي المستدل به من طرف  المستأنف یتضح بأن  المحكمة الجنحیة بالدار 
سیق لهذا الأخیر أن سلمها لمالك الأصل التجاري درهم  قیمة شیكات 137.500البیضاء قضت بأداء  المستأنف لمبلغ 

.موضوع عقد التسیر 

أن المستأنف علیها لم یجب على الدفع المثار المذكور و لم یوضح سبب تلك الشیكات خاصة و ان و حیث
المستحقة الأمر الذي ارتأت معه المحكمة الأمر بإجراء بحث حول ما ذكر بحضور التسییرمجموع قیمها یتجاوز واجبات 

.الطرفین و دفاعهما

لهــذه الأسبـــاب

و حضوریاعلنیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبت انتهائیا
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الاستئنافبقبول:في الشكــل

الواحدةالساعةعلى23/11/2015بتاریخالمقررالمستشاربواسطةدفاعهماوالطرفینبحضوربحثبإجراء:تمهیدیا
10رقمبالقاعةزوالا

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةصدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاهوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



رك

التمهیدي المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 

2015/11/10بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها 
11صالحالسید: بین 

الجدیدةبـهیئةالمحاميالزیاتالكریمعبدالأستاذعنهینوب
ه مستأنفا من جهةصفتب

22ورثة غانم السادة: وبین 

المحامي بـهیئة الجدیدة  محمد ابن التوميم الأستاذینوب عنه
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

796: قرار تمهیدي رقم
2015/11/10: بتاریخ

2015/8205/4126: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
13/10/2015استدعاء الطرفین لجلسةوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنف بمقتضاه الحكم 16/7/2015بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم  السید صالح 
والقاضي على 9227/8205/2014في الملف عدد 30/6/2015ریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتا

.درهم ورفض باقي الطلبات 4450المدعى علیهم بأدائهم له مبلغ 
:في الشكــل 

حیث لا وجود بالملف مایفید تبلیغ الحكم للطاعن واعتبارا لكون الاستئناف مستوفي لكافة الشروط القانوتیة فهو مقبول 
:وفي الموضوع

تقدم بمقال مؤدى عنه بتاریخ 11صالح  السیدحیث یستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المستانف ان 
وبیعه ه انه یملك مناصفة مع المدعى علیه المتجر الخاص بخیاطة الجلبابیعرض فیه بواسطة دفاع8/10/2014

37بالجدیدة والبالغة مساحته حوالي 10الرقم ز الكائن بقیساریة التازي/ 9245وشراء الثوب موضوع الرسم العقاري عدد 
وأن المدعى علیه یستغله لوحده مند تاریخ . سنتیار بالنسبة للطابق العلوي المدرج بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائیة 

رة درهم وبإجراء خب1500ملتمسا الحكم له بتعویض مسبق لا یقل عن 27/3/2014شرائه له وتبلیغه بالشراء بتاریخ 
وأرفق المقال . وتحدید التعویض عن الضرر وحفظ حقه في تقدیم مطالبه الختامیة 27/3/2014تقویمیة للاستغلال مند 

.بمحضر تبلیغ شهادة عقاریة ومحضر معاینة
قد وافته المنیة ولم تعد له 22وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیه والتي جاء فیها بان المدعى علیه غانم 

التقاضي من تم فالدعوى الموجهة ضده غیر مقبولة ، وانه بالنسبة للموضوع فالعقار به أصل تجاري مسجل صفة
وبالتالي فلا مجال لمطالبة المدعى بمردود 15/1/1976منذ  سنة 22بمصلحة السجل التجاري لمالكه المرحوم غانم 

محفظ یعتبر غیر موجود بالنسبة للغیر إلا بتقییده بالرسم استغلاله وانه من المقرر قانونا أن كل حق عیني  متعلق بعقار
العقاري وأن المدعى لم یثبت تاریخ قیده في الرسم العقاري وبالتالي فالمطالبة بالتعویض عن مردود استغلال العقار لا 

لتمسین الإشهاد یلفت الیه حتى یثبت تاریخ تملكه له وانه في كل الأحول فإن النزاع سبق عرضه على محاكم الجدیدة م
والقرار 277مناب المدعي في استغلال رقبة العقار المدعى فیه والمحدد بالحكم الابتدائي رقم لأداءلهم باستعدادهم 

درهما شهریا مع تحمیل المدعي الصائر وأدلى 240بحسب 2014بحسب 22/5/2014الاستئنافي الصادر بتاریخ 
، 44/2013ملف رقم 22/5/2014من الحكم الابتدائي الصادر بتاریخ ونسخة277بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 
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صور من تصریح ، نسخة موجزة " ج"، صور من نمودج 1/166/12صور تقریر الخبرة المنجزة في إطار الملف عدد 
.من رسم الوفاة

والمسجل بكتابة 30/12/2014وبناء على المذكرة التعقیبیة الإصلاحیة المدلى بها من طرف نائب المدعى بجلسة 
توفي ، مما یتعین الإشهاد 22جاء فیه ان المدعى علیه غانم 16/12/2014الضبط بالمحكمة والمؤدى عنه بتاریخ 

مقال مع اعتبار ورثة المدعى علیه للعلى العارض بإدخال ورثته في الدعوى وهم غیر معروفون لدیه ، ملتمسا الاستجابة 
.م الأصلي حالون محله كمدعى علیه

معاینة المحل ووصفه وتحدید التعویض والقاضي بإجراء 13/1/2015تاریخ وبناء على الحكم التمهیدي الصادر ب
الى تاریخ  27/3/2014في العقار خلال المدة من من استغلال نصیبه من المحل المذكور المناسب للمدعى عن حرمانه 

. الخبرة
الى تحدید التعویض المتعلق بالمحل التجاري في هوالدي خلص فیوبناء على تقریر الخبیر السید مسلك المصطفى

48.100,00درهم أي ما مجموعه 25.350,00درهم والتعویض المتعلق  باستغلال المحل التجاري في 750,00
. درهم

.اف على الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنوحیث إنه بعد تعقیب الطرفین

أسباب الاستئناف
بعد مرحلة الخبرة لى السلطة التقدیریة للقاضي مصدرهحیث یدفع الطاعن بان حیثیات الحكم المستانف اعتمدت ع
من تجارة وأرباح وغیرها ورغم ذلك تعتبر الحیثیات والحال ان الخبیر حدد بصفته كتقني عاین المحل وما تمارس به

11اللطیفغانم وعبد 22المذكورة تراجعا عن ما ورد بالخبرة من جهة وأخذا بخبرة قدیمة كانت محل نزاع بین 
.لافتقادها للمصداقیة المطلوبة 

وأكثر مصداقیة من ها ة حدیثة العهد من حیث وقت إنجاز ومن جهة أخرى فإن خبرة السید مصطفى مسلك هي خبر 
خبرة قدیمة  تجاوزها الزمان فبالأحرى أن تأخذ بها المحكمة في حكمها المستانف وتترك ما ورد بها من إیضاحات 

تضمنت في الحیثیة التيالتقدیریة وقد أشار الحكم المستانف الى ذلك مة تعكس صدق الواقع وتلجأ لسلطتهاومعلومات قی
مل خبرة للتحقق من نقطة تقنیة تسند لاهل الاختصاص في مجال معین ویبقى لها كاإنجاز بوحیث ان المحكمة تأمر (.. 

..)ه  كاملا أو ببعض ما جاء فیه وطرح الجزء الأخر والحكم بما تطمئن الیهبوالآخذالسلطة في تقدیر عمل الخبیر 
موضوع العقار كما أشار في حیثیة أخرى وان الحكم المستانف طرح الخبرة المذكورة كلها واخذ بما بملف نزاع سابق حول 

)و حیث ان طلب التعویض لیس له ما یبرره(..
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برفض  المبلغ الى المطلوب في مذكرة المستانف بعد الخبرة هوحیث یتعین تبعا لذلك تأیید الحكم المستانف مع تأیید
.مع ما یترتب عن ذلك قانونا 

فاع المستانف وتخلف دفاع المستانف علیهم رغم سبق حضر خلالها د13/10/2015وحیث أدرج الملف بجلسة 
20/11/2015الإعلام مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
والحال أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة .حیث یدفع الطاعن بان الحكم المستانف اعتمد على السلطة التقدیریة للمحكمة 

الابتدائیة عاینت المحل والنشاط الممارس به وهي خبرة حدیثة ن والحال أن الخبرة التي اعتمدها الحكم لإعمال سلطته 
هي خبرة قدیمة 11غانم وعبد اللطیف 22التقدیریة بمناسبة النزاع الذي كان بین 

في الموضوع إجراء خبرة عقاریة للوقوف على السومة الحقیقیة للمحل موضوع بل البت وحیث إن المحكمة قررت وق
.الدعوى قصد تحدید التعویض المستحق للطاعن عن حرمانه من استغلال نصیبه في هذا المحل 

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر وباقي الطلبات 

لهــذه الأسبـــاب

.تبت علنیا وحضوریافإن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وهي 
فالاستئنابقبول:ـلــفي الشكـ
الذي  علیه الانتقال الى المحل الرایبمصطفىالسیدمهمة القیام بها للخبیر تسندخبرةباجراء:اـــــتمهیدی

الجدیدة وذلك قصد معاینته ووصفه وتحدید التعویض المستحق للمستأنف عن 10الرقم التجاري الكائن بقیسارة التازي
5/5/2015الى27/3/2014دة من حل المذكور اعلاه خلال المدة الممتحرمانه  من استغلال نصیبه في الم

الى من رفض ذلك علیها وبمحضر تصریحات الطرفین  یوقعانه أو یشیر وتحریر تقریر مفصل یرفضه بالوثائق المعتمد
ق م م63وذلك بعد استدعاتهم ونوابهم طبقا للفصل 

من تاریخ التوصل یوما15ا المستانف داخل أجل درهم یؤدیه2500الخبیر في مبلغ حدد أجرة
.یوما من التوصل30على الخبیر أن یضع تقریره بكتابة الضبط داخل اجل 

بحفظ البث في الصائر وباقي الطلبات
.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةصدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاهوبهذا

كاتب الضبطالمقررالمستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/11/10بتاریخ البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

11أحمدالسیدبین 

.البیضاءالداربـهیئةالمحاميأشیبانمصطفىنائبه الأستاذ 

من جهةمستأنفا ه صفتب

22عادل السید وبین 

الدارالبیضاءشارع المقاومة 216عنوانه الرقم 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

799: رقمقرار تمهیدي
2015/11/10: بتاریخ

2015/8205/4376: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.06/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یســتأنف 31/07/2015بواسـطة دفاعـه بمقـال اسـتئنافي مـؤدى عنـه بتـاریخ 11حیـث تقـدم السـید أحمـد 
فـي الملـف 5721تحـت رقـم 19/05/2015بتـاریخ بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء

:والقاضي11166/8205/2014رقم 
.ئیة و قبول باقي الطلبالكرااجباتالو أداءطلبقبولعدم:في الشكــل

التسـییر الحـر الـرابط بـین الطـرفین و جعـل الصـائر مناصـفة و رفـض مـا زاد عقـدبفسـخ:الموضـوعفـي 
.على ذلك

:في الشكـــل
إن الملــف خــال ممــا یفیــد تبلیــغ الحكــم المطعــون فیــه إلــى الطــاعن الــذي تقــدم بالاســتئناف بتــاریخ حیــث

.مما یكون معه الاستئناف مستوف لكافة شروط قبوله ویتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا31/07/2015

:وفي الموضــوع
تقــدم بمقــال 11د احمــد الحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ووقــائع الحكــم المطعــون فیــه أن المــدعي الســی

یعـرض مـن خلالـه انـه اكـرى للمـدعى علیـه بتـاریخ 03/12/2014الرسـوم القضـائیة بتـاریخ افتتـاحي مـؤدى عنـه
4000,00و المتواجــد بعنوانــه اعــلاه بســومة شــهریة قــدرها " یاســر " الاصــل التجــاري المســمى 07/03/1995

ان هذا الاخیـر توقـف عـن اداء المسـتحقات الشـهریة رغـم اسـتمراره فـي اسـتغلال الاصـل و رغـم صـدور درهم، الا
، ممــا حــدى بــه الــى 2428/2002/9فــي الملــف رقــم 30/12/2003حكــم نهــائي فــي مواجهتــه بــالاداء بتــاریخ 

: لتمســا لاجلــه الا انــه بقــي بــدون جــدوى، م15/08/2014توجیــه انــذار الیــه مــن اجــل الاداء توصــل بــه بتــاریخ 
درهـم عـن واجـب كـراء و اسـتغلال المحـل الكـائن بعنوانـه 628.000,00الحكم باداء المـدعى علیـه لفائدتـه مبلـغ 

مع النفاذ المعجل والاكراه البـدني فـي الاقصـى 30/04/2014الى 12/03/2002اعلاه عن المدة الممتدة من 
لحكـم بفسـخ عقـد التسـییر الحـر الـرابط بـین الطـرفین درهم كتعویض عن التماطل و ا50.000,00و بادائه مبلغ 

مــع مــا یترتــب عــن ذلــك قانونــا و بافراغــه هــو و مــن یقــوم مقامــه مــن المحــل المــذكور تحــت 07/03/1995منــذ 
.درهم عن كل یوم تأخیر او امتناع عن التنفیذ و تحمیله الصائر1000,00غرامة تهدیدیة قدرها 

–نسخة من الانذار بالاداء و الفسخ مـع محضـر التبلیـغ –11550عدد الحكممرفقا مقاله بنسخة من 
.  اقرار بكراء الاصل التجاري–صورة من رخصة استغلال المقهى –" ج"نسخة من نموذج 
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وحیــث بعــد أن نصــب القــیم فــي حــق المــدعى علیــه أصــدرت المحكمــة الحكــم المشــار إلیــه أعــلاه موضــوع 
.الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف
:حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف كونه

:من مدونة التجارة157خرق المادة -1
یجعل انتهاء التسـییر الحـر الـدیون المتعلقـة باسـتغلال الأصـل والمبرمـة : "تنص المادة المذكورة على أنه 

"من طرف المسیر الحر خلال مدة التسییر الحر، حالة فورا
فیـــه لمـــا قضـــت بفســـخ عقـــد التســـییر الحـــر الـــذي یـــربط العـــارض وان المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم المطعـــون

بالمستأنف علیه من دون أن تحكم بإفراغه وكذا أدائه واجبات الكراء المتخلذة بذمته رغم الإنذار المبلغ للمستأنف 
.تكون بذلك قد خالفت الواقع والقانون وجعلت الفسخ دون جدوى18/05/2015علیه بتاریخ 

فیــه لمــا اعتبــر أن العــارض اســترجع المحــل موضــوع النــزاع وأن المســتأنف علیــه لــم وان الحكــم المطعــون 
11550یعد ینتفع من العین المكـراة یكـون تعلیلـه مجانبـا للصـواب ومخالفـا للواقـع طالمـا أن الحكـم التجـاري عـدد 
ي للمحــل المــدلى بــه یــدحض كــل مــا مــن شــأنه اعتبــار المســتأنف علیــه غیــر مســتغل وغیــر منتفــع بالأصــل التجــار 

موضــوع الــدعوى،  وفضــلا علــى ذلــك ولتأكیــد هــذه الواقعــة المادیــة التــي لــم تــدركها المحكمــة التجاریــة رغــم كــون 
الحكم المذكور یعـد بمثابـة حجـة رسـمیة تثبـت الاسـتمرار فـي الانتفـاع ولا دلیـل علـى انتهـاءه قانونـا، فـإن العـارض 

المسـتأنف علیـه حالـة المطـل وعـدم أداء واجبـات الكـراء استغل فیه ) مضمونهباطل في(آخر بعقدیدلي للمحكمة 
للعــارض لیبــرم خلســة ومــن دون أن یكــون لــه الحــق فــي ذلــك عقــدا مــع الغیــر لتســییر محــل الــدعوى وذلــك بســومة 

درهـــم، ورغــم مـــا یمكـــن أن 4000,00أنــه اكتراهـــا مـــن العــارض بمبلـــغ مدرهـــم رغـــ20.000شــهریة حـــددت فــي 
أو إعطـاء ) مـن ق ح540الفصـل (میـة ویكیـف مـن الناحیـة القانونیـة بالنصـب یضفي هذا العقد مـن صـبغة إجرا

من القانون الجنـائي، فإنـه یؤكـد ویثبـت بمـا 542حق انتفاع إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه طبقا للفصل 
تعلیــل لا یـدع لأي مجـال للشـك أن المسـتأنف علیـه مـا زال مسـتمرا فــي الانتفـاع بمحـل هـذه الـدعوى بشـكل یجعـل

الحكم المطعون فیه  مثیرا للاستغراب وحیث كیف یعقل أن یتقدم العارض بطلب الأداء والافراغ إن كان فعـلا قـد 
.تحوز المحل المدعى فیه وینتفع من استغلاله؟

وإن إنهــاء عقــد التســییر الحــر یقتضــي أداء المســیر لواجبــات الكــراء المســتحقة والحالــة أجلهــا طبقــا للمــادة 
رة وهــو الشــيء المنتفــي تمامــا فــي نازلــة الحــال غیــر أن الحكــم الابتــدائي لــم یلتفــت إلــى ذلــك رغــم أن المــذكو 157

المستأنف علیه لم یكلف نفسـه حتـى عنـاء الجـواب علـى الإنـذار وإثبـات خـلاف مـا التـزم بـه اتجـاه العـارض وذلـك 
بثبـوت المدیونیـة الناتجـة عـن اسـتمراره بالرغم من تبلیغه تبلیغا قانونیا وصحیحا، وهو مـا یعتبـر إقـرارا ضـمنیا منـه 

.في استغلال الأصل التجاري
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قیــام المكــري صــاحب الأصــل التجــاري بتوجیــه إنــذار للمســیر : "وجــاء فــي إحــدى قــرارات محكمــة الــنقض
بوضع حد لعقد التسییر لا یمنعه من الاستمرار في قبض الواجبات الكرائیة إلى حین البت فـي دعـوى الإفـراغ ولا 

.ونا ما یلزم المكري برفع دعوى خلال مدة معینة بعد التوصل بالإنذاریوجد قان
ــــــاریخ - ــــــنقض بت ــــــف عــــــدد 968تحــــــت عــــــدد 28/09/2005قــــــرار صــــــادر عــــــن محكمــــــة ال ــــــي المل ف

.و ما یلیها285ص 15منشور بمجلة الملف عدد 1550/2003
عقــد وبــإفراغ المكتــري مــن قــانون الالتزامــات والعقــود یعطــي للمكــري الحــق فــي فســخ ال692و ان الفصــل 

.الذي لا یؤد الكراء داخل الأجل المحدد له
المطـــل فـــي الأداء بـــالإفراغ كمـــا هــو الحـــال فـــي ارتبـــاط الفســـخ لعقـــد وبنــاء علـــى مـــا ذكـــر ونظـــرا لارتبــاط

التســییر الحــر بــإفراغ المكتــري لأنــه لا یتصــور فســخ العقــد المــذكور وبقــاء صــاحبه بالمحــل مرابطــا بــه فــي انتظــار 
.ر قضائي یقضي بإفراغه وطرده منهحكم آخ

عقـــد التســـییر كمـــا أنهـــا اخطـــأت وأن المحكمـــة التجاریـــة لـــم تســـتجب لطلـــب الإفـــراغ رغـــم قضـــاءها بفســـخ
التعلیـل لمــا لـم تســتجب لطلـب أداء واجــب الانتفـاع كمــا هــو مفصـل فــي المقـال الافتتــاحي للـدعوى المــدعم بــالحكم 

.وكذا بالانذار بالأداء ومحضر تبلیغه30/12/2003بتاریخ 11550/2003القضائي النهائي عدد 
.وبناء علیه ینبغي تعدیل الحكم المطعون فیه وتصحیحه بالتصریح وفق ما هو مطلوب ابتدائیا

:انعدام الأساس القانوني-2
إن المحكمــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه لمــا اســتندت فــي تعلیلهــا علــى كــون العــارض قــد تســلم المحــل 
موضوع النزاع من المستأنف علیه لم تجعل لقضائها تعلیل قانوني سلیم، ذلك أنه من جهـة  فـإن العلاقـة الكرائیـة 

ول لـه تسـییر المحـل كمـا هـو ثابـت مازالت ثابتة بین العارض والمستأنف علیه والذي یتوفر علـى الصـفة التـي تخـ
فــي الملــف رقــم 11550/2013تحــت عــدد 30/12/2003فــي الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بتــاریخ 

2428/2002/9.
كمــا أن العــارض لــم یســتلم المحــل لكونــه مــا زال مســتغل مــن طــرف المســتأنف علیــه وهــو مــا یؤكــده أیضــا 

.والمرفق طیه كما ذكر أعلاه2015ماي 13سعیف بتاریخ عقد تسییر المقهى المبرم مع السیدة نعیمة 
وبــالرجوع إلــى العقــد المــذكور یتبـــین أن محكمــة الدرجــة الأولــى قــد اعتمـــدت علــى وثــائق غیــر صـــحیحة 
ومنافیة تماما للحقیقة مادام العارض أثبت كونه لا یستغل محله التجاري وأن المستأنف علیـه هـو مـن یسـتمر فـي 

ي الدیون المتخلذة بذمته مما یستوجب معه تعدیل الحكم المستأنف فیما قضى به والحكـم مـن الانتفاع به دون أدا
.جدید وفق مقال العارض الافتتاحي

:نقصان التعلیل الموازي لانعدامه-3
ان المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم المطعـــون فیـــه لمـــا قضـــت للعـــارض بفســـخ عقـــد التســـییر الحـــر الـــذي یربطـــه 

م بــأداء هــذا الأخیــر للــدیون المتعلقــة بــه وهــي واجبــات الكــراء یكــون حكمهــا نــاقص بالمســتأنف علیــه دون أن تحكــ
التعلیــل المنــزل منزلـــة انعدامــه خاصــة أن واقعـــة المطــل ثابتــة مـــن خــلال المحضــر المنجـــز مــن طــرف المفـــوض 
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القضـــائي وهـــو وثیقـــة رســـمیة وحجـــة كتابیـــة لا یمكـــن الطعـــن فیهـــا إلا بـــالزور، كمـــا أن المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم
المطعون فیه لم تأخذ بعین الاعتبار ذلك وقضت فیما یخدم مصلحة هذا الأخیر رغم توقفه عن الأداء دون سبب 

.مشروع 
وان الاســتئناف ینشــر الــدعوى مــن جدیــد لــذلك یلــتمس التصــریح بتعــدیل الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه 

.وبعد التصدي الحكم من جدید وفق مقاله الافتتاحي للدعوى
11550/2003صــورة لعقــد التســییر وصــورة للحكــم رقــم -مــن الحكــم  ســخة مطابقــة للأصــلوأدلــى بن

.2428/2002/9ملف رقم 30/12/2003صدر 
حضــرها الأســتاذ اودونــي عــن الأســتاذ اشــیبان ورجــع 06/10/2015وحیــث عنــد إدراج القضــیة بجلســة 

رفــض التوصــل وأكــد الحاضــر مــا ســبق فتقــرر حجــز القضــیة 22اســتدعاء المســتأنف علیــه أن اخــاه عبــد الــرزاق 
.10/11/2015للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف

.حیث یتمسك الطاعن باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
.وحیث إن الطرف المستأنف علیه لم یدل بأي جواب وأفید عنه أنه رفض التوصل

ثــائق الملــف ومناقشــتها ارتــأت الأمــر تمهیــدیا بــإجراء بحــث لمناقشــة وحیــث إن المحكمــة وبعــد دراســتها لو 
الــنقط العالقــة بخصــوص تواجــد المســتأنف علیــه فــي المحــل مــن عدمــه ومــن یســتغله ویســیره مــع إرجــاء البــت فــي 

.الصائر والمطالب إلى ما بعد الانجاز
لهــذه الأسبـــاب

.تمهیدیا وحضوریاان محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء وهي تبت 

الاستئنافقبول:في الشكــل

زوالا12الساعةعلى10/12/2015یومبحث بحضور الأطراف ونوابهمباجراء:تمهیدیا
.لها الجمیعیستدعى4رقمبالقاعة

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 

2015/11/17بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
حسن العفوي رئیسا 

رةومقر نادیة زهیري  مستشارة
ةخدیجة العزوزي الادریسي مستشار 

بمساعدة السید رضوان بوكثیر  كاتب الضبط
:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

السید إدریسیة هرماطي:بین 
عمارة الأخوین سوق الأربعاء الغرب 4شارع محمد الخامس الطابق : عنوانها

نائباها الأستاذان محمد شفیق و عبد الكریم الطالبي محامیان بهیئة القنیطرة
من جهةةمستأنفابوصفه

السیدة سناء الحیمر البحراوي: وبین 
.ي الجدید بام سوق أربعاء الغرب عنوانها بح

نائبها الأستاذ إبراهیم اوكزال المحامي بهیئة القنیطرة 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

823: رقمقرار تمهیدي
2015/11/17: بتاریخ
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
16/10/2015وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

26/01/2015استئنافي مؤدى عنه بتاریخ حیث تقدمت السیدة ادریسیة هرماطي بواسطة دفاعها بمقال 
30/04/2014و الحكم القطعي الصادر بتاریخ 05/06/2013تستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

:و القاضي 1368/13/2013في الملف رقم 1774عن المحكمة التجاریة بالرباط تحت عدد 

بالتعویض عن الإغلاق بقبول جمیع الطلب ماعدا الشق المتعلق :في الشكل 

: في الموضوع

بأداء المدعى علیها السیدة ادریسیة الهرموطي لفائدة المدعیة : في الطلب الأصلي و الإضافي- 
كتعویض عن التماطل ) درهم1000(أصل الدین و ادائها مبلغ ) درهم9215,85(سناء البحراوي مبلغ 

.الأدنى و رفض الباقي و تحمیلها الصائر و تحدید مدة الإكراه البدني في

بأداء المدعى علیها سناء البحراوي لفائدة المدعیة ادریسیة الهرماطي مبلغ : في الطلب المضاد- 
إلى 25/08/2010نصیبها من مداخیل المحل عن الفترة  الممتدة من ) درهم16.027,00(

.الباقي و تحدید الإكراه البدني في الأدنى و تحمیلها الصائر و رفض30/12/2010

في الشكل
التي تقدمت السیدة ادریسیة هرماطيحیث إن الملف خال مما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه إلى الطاعنة

مما كون معه الاستئناف مستوف لكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح 26/01/2015بالاستئناف بتاریخ 
.بقبوله شكلا 

تئناف الفرعي جاء تابعا للاستئناف الأصلي و مستوف لكافة شروط حیث أن الاس: في الاستئناف الفرعي 
.قبوله مما یتعین معه التصریح بقوله شكلا 
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:و في الموضـوع
حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه أن المدعیة سناء الحیمر البحرواي تقدمت بمقال 

جاریة مع المدعى تعرض فیه أنها أبرمت عقد شراكة ت27/03/2013افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
الكائنین بشارع محمد الخامس سوق أربعاء الغرب بوجیبة 4و 3رقما بصفة مشتركة الدكانین علیها ، و اكتریت

ناصفة درهم ، و التزمتا بأداء واجب الكراء و النظافة و فواتیر استهلاك الماء و الكهرباء م1000كرائیة قدرها 
دهم ، أدتها برمتها لامتناع 15.000بینهما ، و قد توصلت من طرف المكتري بإنذار بأداء واجبات الكراء قدرها 

المدعى علیها عن أداء نصیبها ، كما امتنعت عن أداء نصیبها من المصاریف المتعلقة بالصیانة و التجهیز و ذلك 
الإنذار بأداء واجبها في الكراء و صوائر المحل بما مجموعه رغم إنذارها ، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على 

و بتعویض عن التماطل قدره              20/08/2010بتاریخ المبرمدرهم مع فسخ عقد الشركة 33.692,05
درهم ، و بالنفاذ المعجل ، و بتحدید الإكراه البدني في الأقصى ، و بتحمیلها الصائر ، و أرفق المقال 2000,00

، وصولات أداء ، محضر عرض و ) نسخة طبق الأصل ( بنسخة طبق الأصل لعقد كراء ، محضر تبلیغ إنذار 
.إیداع 

المدلى بها من قبل نائب المدعى علیها مؤداة عنه الرسوم المضادو بناء على المذكرة الجوابیة مع طلب
فید أن المبالغ موضوع الفواتیر قد انفقت من دفعت فیه بعدم القبول لعدم وجود ما ی18/06/2012القضائیة بتاریخ 

أجل المحل ، أو ما یفید قیام المدعي بشراء تلك المعدات ، كما أن أتعاب الدفاع لیست صوائر ، و یتم تحدیدها 
من قبل السید النقیب ، أما الصائر القضائي فلیس بالملف ما یفید صدور حكم فصل فیه علما بأن المدعیة قامت 

اشكایة معروضة على السید وكیل الملك لدى بابتدائیة أربعاء الغرب ، أمو أن هناك بسرقة المحل بمعیة زوجها 
درهم وزعت على شطرین               2500فیما یتعلق بالكراء فهي أخفت واقعة أساسیة و هي أن السومة الكرائیة هي 

صغر من تؤدي المدعیة سوى مبلغ للجزء الأدرهم وفق ما یفید الالتزام المدلى به ، و لم 1500درهم و 1000
درهم في ذمة المنوب عنها كونها زوجة الطرف المكري ، أما فیما یخص الفسخ ، 1500الكراء و تركت مبلغ 

فجاء مخالف للعقد الذي اشترط اتفاق الطرفین على الفسخ ، و فیما یخص الطلب المضاد ، و مادام أن وثائق 
هي من تتولى تسییر المحل كونها هي خارج المدعى علیها فرعیاائیة تفید ان الملف و محاضر الضابطة القض

لتمس الحكم على المدعى علیها فرعیا تالتراب الوطني ، فیبقى من حقها إحراء خبرة لتحدید مداخیل المحل ، لأجله 
صیبها ، و حفظ حقها مع تحدید ما ینوبها في ن30/12/2011بإجراء محاسبة بینهما منذ تاریخ الاتفاق إلى غایة 
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، مع النفاذ المعجل و تحمیل الصائر من یجب قانونا ، و أرفقت المقال بنسخة شكایة ، و هافي تقدیم مستنتجات
.لمحضر الضابطة القضائیة صورة 

لاحظ من خلالها بان 13/06/2012و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من قبل نائب المدعیة بتاریخ 
درهم بحسب عقد الكراء 1000رقة لا یثبت بمجرد الشكایة ، و بأن السومة الكرائیة محددة في مبلغ ادعاء الس

اللاحق تاریخا للعقد المتسبب به ، و هي تؤدي في الكراء  أعلاه بمفردها دون 25/02/2010المبرم بتاریخ 
بخصوص المحاسبة ، فإن المحل شریكتها و التي هي زوجة المكتري بتواطئ معه من اجل استرجاع المحل ، أما 

لم یستغل لكونه ظل في طور الإصلاحات إلى حین قدوم شركة تعبید الطرق العمومیة فاضطرت إلى إغلاقه 
بصورة مؤقتة لكون تطایر الغبار یؤثر على جودة المأكولات ، و لما بادرت إلیه فقد بادر زوجها إل منعها من ذلك 

حدود تاریخه و هي حتما تعني إجراء الخبرة بشرط أدائها من قبل ، فضل مغلقا إلى13/01/2012بتاریخ 
.المدعى علیها 

دفعت فیها بكون المدعیة 03/10/2012و بناء على المذكرة المدلى بها من قبل المدعى علیها بتاریخ 
حمد هو من عوض استغلاله له عمدت إلى إغلاقه و إفراغه من تجهیزاته بغیة تغییر النشاط و أن السید العوني م

انتزاع حیازة عقار و السرقة أماشكایة من جلتقام بنقل المعدات بتعلیمات من مسیرته سناء الحمیر و قد تقدم
درهم تضمنها التزام یشهد 1500درهم ، و 1000درهم إذ تم التنصیص في العقد على مبلغ 2500السومة فهي 

درهم اما الخبرة فتبقى محقة في طلبها ، ملتمسة 1000بذلك ، و بخصوص العرض العیني فقد تم على أساس 
.الحكم وفق طلباتها ، وأرفقت المذكرة بصورة لالتزام و لشكایة 

.و القاضي بإجراء بحث في النازلة 27/06/2013و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

الأمر بإرجاع الملف للبحث مع التمس فیها نائب المدعي03/10/2013و بناء على المدلى بها بها بتاریخ 
.التزامه بإحضاره موكله 

.و القاضي بإجراء بحث تكمیلي في النازلة 24/10/2012و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

.18/02/2013و بناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاریخ 

21/05/2013و المؤداة عنها الرسوم القضائیة بتاریخ البحثو بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها عقب 
.و المرفقة بأربع فواتیر 
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تمسك فیها بكون الفواتیر 24/05/2013المدعى علیها بتاریخ بو بناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائ
یف أدیت ، و أرفقت لیس بها ما یفید تعلقها بالمحل المتنازع حوله ، و أنه یدلي بصور ثمان شیكات تتعلق بمصار 

.المذكرة بصور لشیكات 

جاء فیها بأن المدعیة تتقاضى 29/05/2013و بناء على تعقیب نائب المدعى علیها المدلى بها بتاریخ 
درهم ، في حین سبق لها التأكید 32.550,00بسوء نیة كونها حددت قیمة المصاریف موضوع الفواتیر في مبلغ 

درهم ، و 13.235,81درهم ، و مصاریف إضافیة مختلفة محددة قي مبلغ 33.692,05بأن المصاریف هي 
درهم ،  81.350,00هذه الفواتیر هي للمجاملة فقط ، ، و أنه تجدر الإشارة إلى زوجها هو من جهز المحل بمبلغ 

تها بثمان قد تم نقلها لوجهة مجهولة من قبل المسمى العوني محمد ، ملتمسة الحكم وفق طلباتها ، و أرفق مذكر 
.صور لشیكات و شكایة 

القاضي بإجراء خبرة عهد القیام بها 05/06/2013الصادر بتاریخ 309و بناء على الحكم التمهیدي رقم 
.إلى الخبیر السید محمد الحسوني 

خلص فیه 27/11/2013و بناء على تقریر الخبرة المنجز من قبل الخبیر المعین المدلى بها بالملف بتاریخ 
درهم 32.055,00بمبلغ 30/12/2010إلى غایة 25/08/2010أن المداخیل الصافیة عن المدة من إلى 

درهم و مجموع المبلغ المدفوعة بشیكات من 16.027,50بصفة مشتركة بین شریكتین و تحدد حصة كل واحد في 
ا تتحمله كل درهم و م68.850,00طرف السید نصیري محمد زوج السیدة هرماطي في تجهیزات المحل هو 

.درهم 34.425,00شریكة منه هو 

و المقدمة من قبل نائب المدعى علیها الأصلیة إدریسیة بهاى لو بناء على مستنتجات بعد الخبرة المد
الهرماطي جاء فیها أن السید الخبیر لم یتقید بالنقطة الواردة بالحكم التمهیدي و ذلك بتحدید مداخیل المحلین عن 

إلى 25/08/2010بحیث حددت المداخیل عن المدة من 30/12/2011إلى 25/10/2010من الفترة الممتدة 
درهم اعتمادا على ما جاء على لسان وكیل موكلته و أنه بعد استفسار السید 32.055و قدرها 30/12/2010

التعویض یشمل محمد النصیري عن المدة التي تم فیها استغلال المحل أكد بأنها أكثر من ستة عشر شهرا ، و أن
حتى فترة الإغلاق الذي تم بإرادة المدعى علیها التي عمدت إلى إخلاء المحلین من جمیع التجهیزات من أجل 
تغییر النشاط التجاري وأمام هذه الوضعیة فإنها محقة في الحصول على تعویض یوازي ربح مدخول المحلین في 

زات فإن الخبرة غیر موضوعیة ذلك أنه سبق للعارضة أن مزاولة هذا النشاط التجاري ، و بخصوص قیمة التجهی
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دهم ، و التمست تبعا لذلك إعادة 81.350أدلت بصور لمجموعة من الشیكات و حددت المصاریف في مبلغ 
درهم و 16.027المهمة لنفس الخبیر قصد تطبیق النقط الواردة بالحكم التمهیدي و احتیاطیا الحكم لفائدتها بمبلغ 

درهم و مشول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیها 81.350,00یف التجهیزات و قدرها إرجاع مصار 
.الصائر 

و حیث بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف                               

الاستئـنافأسباب

:صلي المقدم من طرف المستأنفة إدریسیة هرموطيفي الاستئناف الأ

حیث تعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه كونه غیر مرتكز على أساس و أنه أضر بحقوقها بحیث أنه لم 
یستجب لمطالبها منها ما تعلق بالخبرة المنجزة وعدم تقید السید الخبیر بالنقط الواردة بالحكم التمهیدي منها تحدید 

بحیث أن السید الخبیر اقتصر على 30/12/2011إلى 25/10/2010المحلین عن الفترة الممتدة من مداخیل 
درهم و ذلك اعتمادا 32.055و قدرها 30/12/2010إلى 25/08/2010تحدید مداخیل عن الفترة الممتدة من 

.لخبیر على ما جاء على لسان وكیل المنوب عنها السیدة ادریسیة هرماطي حسب تقدیر السید ا

.شهرا 16و أنه من الثابت و الواقع فإن المدة التي استمرت فیها المستأنف علیها تستغل المحلین فاقت 

علیها السیدة سناء الحیمر المستأنفو أن التعویض كان یجب أن یشمل حتى فترة الإغلاق الذي تم بإرادة 
لمخصصة لتسییر المحل في النشاط لذي أعد له و التي عمدت إلى إخلاء المحلین التجاریین من جمیع التجهیزات ا

هو موضوع نزاع الشریكتین بمقتضى عقد بحیث أن النشاط التجاري المتفق علیه هو بیع وجبات و مأكولات غیر 
.أن المستأنف علیها بإرادتها المنفردة حاولت تغییر ما وقع علیه الاتفاق إلى نشاط آخر 

نص علیها مدخول المحلین و هي الغایة التي لى تعویض یوازي ربح و أنها بذلك تكون محقة في الحصول ع
.غقد الشراكة و اتفاق الطرفین 

و أنها تعیب على الخبرة كذلك لكونها لم تجب على النقطة الثانیة المتعلقة بالانتقال إلى المحلین موضوع 
السید الخبیر وصف المحلین الذي انتقل النزاع و معاینة النشاط لها ان ما زال قائما ذلك أنه كان من اللازم على 

إلیهما و جرد جمیع التجهیزات التي كانت موجودة بها و المحصورة بمقتضى المقال المضاد و الذي یستفاد منه أن 
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المستأنف علیها قامت بإفراغ جمیع التجهیزات التي كانت به و قامت  بنقلهما إلى مكان مجهول و ذلك لغایة تغییر 
منه اعترافها الوارد بمحضر ضمن محل بیع المأكولات إلى مقهى بیع المشروبات و هذا ما تالنشاط التجاري

الضابطة القضائیة لكونها كانت ترغب في تغییر النشاط التجاري و أن نقل الأثاث و التجهیزات ثابتة في حقها و 
.ها مادیا كان من المتعین على السید الخبیر القیام بإحصاء التجهیزات المذكورة و تقویم

و أنه أمام ما ذكر أعلاه من مؤاخذات على الخبرة فإنه یستوجب إجراء خبرة جدیدة و التطرق إلى جمیع 
.النقط المحصورة في الحكم التمهیدي 

و ان الحكم الابتدائي الذي لم یستجب لمطالبها یكون بذلك قد جانب الصواب ذلك أن ما قامت به بواسطة 
ثلاجات 2: ري من تجهیز المحلین التجاریین بتجهیزات تسییر المطعم و هي كالتالي وكیلها السید محمد النصی

شوایة بثمانیة –فرتوز مزدوجة –فرن للطهي كبیر الحجم –ثلاجة كونجیلاتور كبیرة عمودیة 1–كنطوارات 
3–لحقاتها تلفزة كبیرة الحجم مع جمیع م–آلة شوایة –فرن خاص بالخبز –فترنان صغیرتین 2–قطبان 

كرسي و 48–طاولة 14–أباریق شاي 3–كأس 20–صحن كبیر و متوسط 120–مارمیطات للطبخ 
درهم أدتها بواسطة وكیلها عن طریق شیكات 81.350غیرها من التجهیزات یصعب حصرها كلفتها مبلغ قدره 

.درهم 81.350بمبلغ 

التجهیزات توصل إلى تحدید هذه المصارف في مبلغ كلتلو أن السید الخبیر بعد فحصه للوثائق المثبتة 
.درهم 68.850

و أن المحكمة اعتبرت طلب المصاریف غیر مبررة مما یتعین ردها ، و أن الشیكات تعود إلى السید 
النصیري محمد و أن المحكمة اعتبرته طرا أجنبیا عن العقد ، و أنه كان ینوب عنه زوجته المستأنفة بمقتضى 

أن الطرف المستأنف علیه لم یبدي أي طعن فیما تدعیه المستأنفة حول هذه النقطة بحیث أن المستأنف وكالة ، و
علیها لم تستطع إثبات كونها هي التي قامت و تحملت بالتجهیزات المذكورة أعلاه و أنه أمام ما ذكر أعلاه تكون 

.لها محقة في جمیع مطالبها المقدمة ابتدائیا مما یتعین معه الاستجابة

درهم و مبلغ 9215,85و حول المقال الأصلي أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت للمستأنف علیها بمبلغ 
درهم تعویض عن التماطل یكون حكمها مجانب للصواب و ذلك باعتبار أتعاب المحامي تدخل في خانة 1000
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محكمة بتراب المملكة و خصوص إذ الدیون و واجبات الرسوم القضائیة الشيء الذي لم یسبق أن اعتمدته أي 
.اعتبر بأن النزاع في مواجهة المستأنف علیها و دفاعها 

لذلك تلتمس في . و أن محكمة الاستئناف ستجعل من هذا الحكم غیر مرتكز على أساس و بالتالي رفضه 
درهم عن التماطل و 1000درهم و أداء مبلغ 9215,85المقال الأصلي الحكم بإلغاء الحكم القاضي بأدائها مبلغ 

بعد التصدي الحكم برفض الطلب و في المقال المضاد التصریح بأن الخبرة غیر موضوعیة لعدم تقید السید الخبیر 
بالنقط المشار إلها بمقتضى الحكم التمهیدي مما یتعین الحكم بإجراء خبرة مضادة و تحمیل المستأنف علیها 

.و أدلت بنسخة حكم ابتدائي . الصائر 

عي مؤدى عنه ر أدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جواب مع استئناف ف26/052015یث بجلسة و ح
:ما یليأوردت فیه26/05/2015بتاریخ 

في الجواب عن الاستئناف الأصلي 

أن الخبرة غیر حضوریة و غیر موضوعیة لكونها أسست على وقائع غیر حقیقیة بدلیل أن المدة المطلوبة 
كان فیها المحل مغلقا بسبب الإصلاحات البلدیة لتعبید الطریق 30/12/2010إلى 25/08/2010للمحاسبة من 

معه تشغیل المحل و بالتالي فالمحاسبة في رالعمومیة اضطرت معها معها كرها إلى إغلاق المحل مما تعذ
قته شهادة تثبت واقعة المداخیل غیر موجودة و غیر قائمة و غیر ذي موضوع لاستحالة قانونیة و واقعیة تجدون رف

الإغلاق مع اقتراح تعزز هذه الشهادة بشهود جوار یثبتان واقعة إغلاق المحل خلال المدة المذكورة ان اقتضى نظر 
و أن مصاریف المحل حسب بنود العقد یلتزم الطرفان بأدائها مناصفة فیما بینهما مخالفة .المحكمة استدعائهم 

و ن ادعاء السرقة غي ثابت بحكم قضائي و أنها وسیلة غیر .بنود العقد بذلك محكمة الدرجة الأولى لشروط
و أن الشكایات المدلى بها بالرغم من أنها مجرد صور تعد .مشروعة لعرقلة أداء واجبها في المصاریف لیس إلا 

المستفید و الأطراف أجنبیة و هما نیني مصطفى ، و محمد العوني و أخرى بدون هویة المستفید و لا تحمل اسم 
أن جمیع تجهیزات المحل ینص علىلیس هناك ما یفید أنها انفقت من اجل تجهیز المحل باعتبار أن العقد

.مشتركة بین الطرفین 

في الاستئناف الفرعي

:وبعد عرضها لموجز الوقائع ناقشت أسباب استئنافها الفرعي كالتالي 
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:أساس لعدم حضوریة الخبرة حول انعدام التعلیل و عدم ارتكاز الحكم على -

إنه بالرجوع إلى الإشعار بالتوصل یتضح أنه لیس هناك ما یفید التوصل القانوني لها و أنه كان على الخبیر 
إعادة استدعائها هي و دفاعها بواسطة المفوض القضائي من أجل حضوریة الخبرة طبقا لمأموریة الأمر التمهیدي 

لأن المكري هو الذي حضر فقط بالرغم من كونه لیس طرفا في النزاع لعدم أوجه دفاع الأطراف من أجل إبداء 
إدلاءه بوكالة خاصة لزوجته مما یناسب إرجاع ملف الخبرة لنفس الخبیر قصد إعادة الخبرة من أجل حضوریتها و 

.احتیاطیا الأمر بإجراء خبرة جدیدة یتحمل الأطراف صائرها مناصفة لوجود مصلحة مشتركة 

وار و زوج المستأنف علیها المطلوب حضوره اقروا أن المحل مغلق منذ مدة طویلة كما عاین و أن الج
الخبیر واقعة إغلاقه و رغم ثبوت هذه الواقعة فقد حدد الخبیر مداخیله مخالفا بذلك للواقع و شهادة الجوار ، 

یر حقیقیة یتطلب معه ومعاینته مما یجعل خبرته غیر موضوعیة و غیر واقعیة لأنها بنیت على معطیات غ
استبعادها و الحكم تبعا برفض طلب المحاسبة لكونه غیر ذي موضوع و لأن المحل موضوع المداخیل مغلق بسبب 
الإصلاحات البلدة التي یستحیل معه تشغیل المحل من الناحیة الصحیة و الإداریة الثابتة بشهادة إداریة و معاینة 

.تعهدها باحضار الشهود لإثبات هذه الواقعة إن اقتضى نظر المحكمة ذلكالخبیر و اقتراح العارضة استئنافیا 

و حول طلب الحكم من جدید بفسخ عقد الشركة و إخراج المستأنف علیها منها لعدم وفاءها بالتزاماتها 
بمقتضى التعاقدیة الناشئة التزاما بمقتضى عقد الشركة أنه مادام المستأنف علیها ترفض أداء التزاماتها الكرائیة

الإنذار المتوصل به و التماطل الثابت في حقها فإن العارضة محقة في طلب فسخ عقد الشركة و إخراجها منها 
لعدم وفائها بالتزاماتها التي تعتبر إقرارا بعدم رغبتها في استمرار الشركة لذلك تلتمس في الجواب عن المقال 

و في الاستئناف الفرعي في الشكل بقبوله و في الموضوع الاستئناف الأصلي الحكم وفق العلل  الأسباب أعلاه
بتأیید الحكم المستأنف جزئیا و بعد التصدي الحكم وفق الطلب أعلاه و تحمیل المستأنف علیهما فرعیا الصائر 
وحول طلب الحكم من جدید بفسخ عقد الشركة و إخراج المستأنف علیها منها لعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدیة 

–01/07/2011و أدلت بشهادة إداریة لإثبات واقعة لإغلاق ابتداء من . اشئة التزاما بمقتضى عقد الشركة الن
حسان ونهانة ، الطي : أسماء الشهود –درهم 1000تثبت أن السومة الكرائیة هي 3956/2012صرة حكم عدد 

.عنوانهما شارع محمد الخامس سوق أربعاء الغرب  : المسلمي 
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أدرج الملف جاهزا لهذه الجلسة و تخلف عنها نائبا 16/10/2015إدراج القضیة بجلسة و حیث عند
و بها وقع التمدید 03/11/2015الطرفین رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

17/11/2015لجلسة 

افمحكمــة الاستئـن
حیث تتمسك الطاعنة إدریسیة هرماطي بكون الحكم الصادر أضر بحقوقها و لم یستجب لمطالبها منها ما 
تعلق بالخبرة المنجزة و عدم تقید السید الخبیر بالنقط الواردة بالحكم التمهیدي منها تحدید مداخیل المحلین عن الفترة 

على تحدد المداخیل عن الفترة من بحیث أن الخبیر اقتصر 30/12/2011إلى 25/08/2010من 
اعتمادا على ما جاء على لسان وكیلها و الحال أن المدة التي كانت تستغل 30/12/2010إلى 25/08/2010

شهرا و التعویض كان یجب أن یشمل حتى فترة الإغلاق الذي كان بإرادة 16ق و فیها المستأنف علیها المحلین تف
ل إلى المحلین ولم یعاینهما و لم یجرد جمیع التجهیزات التي كانت موجودة بهما هذه الأخیرة و أن الخبیر لم ینتق

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء و بعد التصدي رفض الطلب و ، فیما یخص الطلب الأصلي 
.و في الطلب المضاد إجراء خبرة موضوعیة 

قهار حلة الابتدائیة بخر وي في الخبرة المنجزة خلال المو حیث نازعت المستأنفة فرعیا سناء الحیمر البحرا
روا ان المحل ا أقو عدم وجود یفید توصلها القانوني و أن الجوار و زوج المستأنف علیها فرعیم.م.ق63الفصل 

لواقع و شهادة امغلق منذ مدة طویلة و أن الخبیر عاین واقعة إغلاقه و رغم ذلك فقد حدد مداخیله مخالفا بذلك 
.الجوار 

و حیث إن المحكمة و بعد إطلاعها على وثائق الملف و مناقشتها و مناقشة مقالي الطرفین ارتأت إجراء 
.     خبرة حسابیة مع إرجاء البت في المطالب و الدفوع و الصائر إلى ما بعد إنجازها 
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لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریا علنیاتمهیدیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.بقبول الاستئنافین الأصلي و الفرعي :في الشكــل

الذي علیه الانتقال إلى المحلین موضوع النزاع نونللخبیر السید عبد الحق سحتسندبإجراء خبرة حسابیة :تمهیدیا
عاینتهما و تحدید النشاط المزاول بهما و إن كان لا الكائنین بشارع محمد الخامس سوق أربعاء الغرب و م4و 3رقم 

به و انزال قائما و تحدید المدة الذي تم إغلاق المحلین فیهما نتیجة أشغال و تهیئة و إصلاح الشارع الذي یتواجد
بعد خصم جمیع المصاریف30/12/2011تحدید مداخیل المحلین عن الفترة الممتدة من تاریخ إبرام العقد إلى غایة 
من الأرباح و ذلك بالاعتماد من الأطراف و النفقات المتفق علیها و المحددة بعقد الكراء مع تحدید نصیب كل واحد 

.م .م.ق63على وثائق الملف و كافة الوثائق التي سیدلى بها و الكل بعد استدعاء الطرفین و نوابهما طبقا للفصل 

یوما من التوصل 15المستأنفة إدریسیة هرماطي داخل أجل درهم تؤدیها 2500تحدد اتعاب الخبیر في مبلغ -
.بالقرار 

على الخبیر إنجاز المهمة المسندة إلیه داخل أجل شهرین من التوصل بالقرار تحت طائلة استبداله في حالة -
.   عدم الإنجاز و بحفظ البت في الصائر إلى ما بعد الإنجاز

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

الرئیس                                 المستشار المقرر                                    كاتب الضبط
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